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أدى التطور الهائل والتقدم التقني الذي يعيشه العالم في مختلف المجالات خاصة       
م في تطوير الاقتصادية منها إلى إزالة الحواجز وتسهيل عمليات التواصل وهو ما ساه

 الاستيرادتسريع حركية السلع ورؤوس الأموال بين الدول وزيادة عمليات المبادلات التجارية و 
ن أصبحت ضرورة حتمية  إذ لا يمكن لأي دولة والتصدير وتنقل الأشخاص، هذه الحركية وا 

أن تكون بمعزل عن باقي الدول في ظل الترابط الكبير وتقاطع المصالح الذي تفرضه 
تنعكس سلبا على اقتصاديات الدول ما لم تكن  متطلبات الحياة الاقتصادية إلا أنها قد

محاطة بقيود، لذلك تسعى غالبية الدول إلى حماية اقتصادها عن طريق فرض الرقابة على 
مختلف المبادلات خاصة المتعلقة منها برؤوس الأموال كونها ترتبط بعنصر يعبر عن سيادة 

ولة إلى أخرى مما أدى إلى وجود الدولة وهو العملة الوطنية، هذه الأخيرة التي تختلف من د
 .مجموعة من العملات الأمر الذي يستدعي القيام بعمليات الصرف

شراء وسائل لتسوية المدفوعات في دولة أخرى، أو هو النقود والصرف هو عملية بيع و       
الأجنبية أو الأوراق التي تعطى حقا للحصول على هذه النقود مثل الحوالات المصرفية 

وتشترى المختلفة، ويتم التعامل على النقود في سوق الصرف كأنها سلعة تباع  بأنواعها
يسمى يتم التعامل في هذه السوق على أساس سعر معين وتخضع لقوانين العرض والطلب و 

 .سعر الصرف
 : فالصرف على نحو ما سبق بيانه نوعان

يد مباشرة أي بين البائعين بال يتم فيه مبادلة النقود الأجنبية بين المتعاملين: صرف يدوي -1
 .المشترينو 
راق مسحوبة على الخارج         وتتم عملية مبادلة النقود فيه على أو : صرف مسحوب -2
 . 1لات البنكيةاتعطي لصاحبها الحق في تحويلها إلى الخارج إلى نقود أجنبية مثل الحو و 

القواعد ولة عن طريق مجموعة من للرقابة من طرف الدوتخضع عمليات الصرف 
 احفاظبين الأفراد من جهة و  الاقتصاديةالمعاملات  الإجراءات تضعها ضمانا لحسن سيرو 

                                                           
 .65، ص 2212الإقتصادية، دار الجامعة الجديدة، مصر منتصر سعيد حمودة، الجرائم  - 1
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ذلك أن المساس بهذه المصالح يعرقل  ،مع الدولة من جهة أخرى الاقتصاديةها حعلى مصال
جاهدة إلى وضع نظام  تسعى الدول لذلك ،ولةالمسطرة من طرف الد الاقتصاديةالسياسة 

لى الخارج كما هو الحال نظيم عمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال من و انوني يكفل تق ا 
قد ف الاستقلالفي الجزائر التي عرفت التنظيم الصرفي منذ كانت مستعمرة فرنسية أما بعد 

جريمة الصرف " جزأرة"تمت فبعد أن  ،لم يكن مستقرا إطلاقا مر هذا التنظيم بعدة مراحل إذ
من قانون المالية لسنة المتض 11/12/1656المؤرخ في سنة  56/1671بصدور الأمر رقم 

أخدت جريمة نصوص التجريم في قانون العقبات و قام المشرع بعد ذلك بإدراج  1672
 الانفتاحليقوم بعدها في إطار سياسة  ،مكانها إلى جانب جرائم القانون العامالصرف 
خاص لجريمة الصرف وهو  السوق بإفراد قانون اقتصادوتكريس ميكانيزمات  الاقتصادي

بالصرف وحركة رؤوس  المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 65/222الأمر 
لى الخارج، و       21/21بعد تعديلين الأول بموجب الأمرالذي عرف فيما الأموال من وا 

 .الساري المفعول إلى يومنا هذا  12/21والثاني بموجب الأمر
أهمية العنصر الذي ينصب عليه وهو المال الذي يعد  منهذا الموضوع و لعل أهمية 

والخطورة البالغة التي تشكلها  الواسع لهذا النوع من الجرائم عصب الاقتصاد وكذلك الانتشار
 .على مصالح الدولة

لتعرف على الخصوصيات الموضوعية والإجرائية التي تتميز ونهدف من خلال هذه الدراسة ل
تفردها عن الجرائم الأخرى بالإضافة إلى توضيح بعض  بها جريمة الصرف وعن مدى

 .المفاهيم حول جريمة الصرف و تمييزها عما يشابهها من جرائم 

                                                           
 11صادر بتاريخ  112، يتضمن قانون المالية، جريدة رسمية عدد 1656ديسمبر  11مؤرخ في  56/167الأمر  - 1

 .، معدل ومتمم1656ديسمبر 
يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس  1665 جويلية 26مؤرخ في  65/22الأمر  - 2

 .، معدل ومتمم1665جويلية  12صادر بتاريخ  31الأموال من و إلى الخارج جريدة رسمية عدد 
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وتعود أسباب إختيار هذا الموضوع إلى الرغبة في تسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم 
ورة البالغة التي الذي لم يحضى بالدراسة الكافية خاصة في ظل الإنتشار الواسع لها و الخط

 .تشكلها على المصالح الإقتصادية للدولة 
 .وكذلك ميولنا إلى هذا النوع من الموضوعات

وقد واجهتنا صعوبات أثناء القيام بهذا البحث تمثلت في نقص المراجع المتخصصة خاصة 
الكتب، فأغلب المراجع تناولت الموضوع كجزئية، وكذلك كثرة النصوص القانونية المنظمة 

 .لجريمة و تشعبهال
و في إطار تنظيم المشرع لجريمة الصرف بقانون خاص فإننا  و إنطلاقا من كل ما سبق

     فيما تتجلى خصوصية جريمة الصرف من الجانبين الموضوعي: نطرح الإشكالية التالية
 والإجرائي ؟

المختلفة  ولمعالجة هذه الإشكالية إعتمدنا على قواعد المنهج الوصفي من خلال التعريفات
للظاهرة المدروسة، وقواعد المنهج التحليلي حيث قمنا بتحليل النصوص القانونية المتعلقة 

 .بالموضوع
  (الفصل التمهيدي)وقد إستهلينا دراستنا بمحاولة توضيح بعض المفاهيم حول جريمة الصرف

ثم تناولنا الخصوصية الموضوعية لجريمة الصرف من خلال إبراز الخصوصيات المتعلقة 
، وفي الأخير تناولنا الخصوصيات (الفصل الأول)بالأركان، وكذلك الجزاء المقرر للجريمة

المتابعة كأسلوب قضائي لخصوصيات المتعلقة بالمعاينة و للجريمة من خلال إبراز ا لإجرائيةا
 .(الفصل الثاني)والمصالحة كطريق إستثنائي للتسوية في جرائم الصرف لإنقضاء الدعوى 



 

    

الفصل التمهيدي   

 ماهية جريمة الصرف

 

 

       

 الأول        
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لى الخارجالتشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و  احترامإن عدم        يشكل  ا 
نما لم جريمة صرف، و  بتحديد الصور المكونة للركن  اكتفىيقم المشرع بتعريف هذه الجريمة وا 

المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال  69/22نص الأمر هو ما يستشف من المادي لها، و 
لى الخارجمن و   .ا 

 قتصادية لما لها من تأثير سلبي على الاقتصادتصنف هذه الجريمة ضمن الجرائم الاو       
    ها عنها الاقتصادية في نقاط كثيرة مما يستوجب تمييز وهي بذلك تتشابه مع بعض الجرائم 

 .(ولالمبحث الأ)

 اختلفتو  تعددت ومنا هذاإلى ي الاستقلالقد مر التشريع الصرفي بمراحل كثيرة من و       
، إلى لات كثيرة حول طبيعتها القانونيةجريمة الصرف مما أثار تساؤ خلاله القوانين التي تنظم 

المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  69/22الأمر بإصدارحسم المشرع الموقف  أن
لى الخارجو  .(المبحث الثاني) المعدل و المتمم ا 
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 :مفهوم جريمة الصرف/ المبحث الأول  
 اقتصاديةكجريمة  المميزتبيان طابعها لصرف تعريفها و يقتضي تحديد مفهوم جريمة ا      

           .(المطلب الثاني)مييزها عما يشابهها من الجرائم كذلك تو  (المطلب الأول)
 :د بجريمة الصرفالمقصو  /المطلب الأول

         والاصطلاحيةريمة الصرف من الناحية اللغوية سنتناول في هذا المطلب تعريف ج      
                  .(الفرع الثاني)الطابع المميز لهاكما سنتناول ، (الفرع الأول) القانونيةو 

 :تعريف جريمة الصرف /الفرع الأول
، ومن الناحية (أولا)سنتناول في هذا الفرع تعريف كلمة صرف من الناحية اللغوية      

 وأخيرا( ثالثا)الصرفللرقابة على  الاصطلاحيالتعريف كما سنتناول ، (ثانيا)ةصطلاحيالا
 .(رابعا)التعريف القانوني لجريمة الصرف

 :التعريف اللغوي لكلمة صرف -أولا
 .الصرف رد الشئ عن وجهه، صرفه يصرفه صرفا فانصرف

 .صرفها عنه: صرف نفسه عن الشئ و  
 .قد يكون مصدراوالمنصرف قد يكون مكانا و 

 .فه عن وجه إلى وجهفي غير وجه كأنه يصر  أعمله : ف الشئصر  و 
احد منهما يصرف عن الدينار على الدينار لأن كل و والصرف فضل الدرهم على الدرهم، و 

نه ينصرف به عن جوهر إلى بالفضة، وهو من ذلك لأ الذهبالصرف بيع قيمة صاحبه، و 
يرفي النقاد والص الصيرفاق الدراهم والصراف و التصريف في جميع البياعات، إنفجوهر و 

بين الدرهمين صرف أي ، ويقال صرفت الدراهم بالدنانير، و هو التصرفمن المصارفة و 
 .1فضل لجودة فضة أحدهما

 

                                                           
الطبعة  الجزء الخامس عشر، ، -لسان العرب -ور الإفريقي المصريبن منظابن أكرم اأبي الفضل جمال الدين محمد  -1

 .226، ص2222، التوزيع، لبنانللنشر و ، دار صادر الأولى
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 :للصرف الاصطلاحيالتعريف  -ثانيا
 .1الدينار أو العملات الصعبة فيما بينهماف كل تبادل بين العملات الصعبة و يقصد بالصر 

 :للرقابة على الصرف الاصطلاحيالتعريف  -ثالثا
لة بغية إخضاع معاملات الأفراد القوانين التي تصدرها الدو مجموعة من الأنظمة و هي       

يستوي في ذلك التدخل تراها أنها تكمل الصالح العام، و الهيئات مع الخارج للسياسة التي و 
بنوك أو رسم المالية عن طريق تنظيم عمليات الصرف الأجنبي التي تقوم بها المن الناحية 

ر سياسة تهدف إلى توفير نقد أجنبي عن طريق إعاقة الإستيراد أو دفع الصادرات بتأثي
رقابة تتم عن طريق تنظيم الصرف معنى ذلك أن الوسائل مصطنعة ترسمها السلطات و 

ف إلى تهدة عن عمليات التجارة الخارجية، و حركة رؤوس الأموال مع الخارج الناتجو 
 .2استقرارهضمان النقد و المحافظة على قيمة 

 :التعريف القانوني لجريمة الصرف -رابعا
نما إكتفى بتحديد يمة الصرف كجريمة قائمة بذاتها و المشرع الجزائري لم يعرف جر        ا 

ما لا يؤاخد عليه تماما، إذ أن وضع هو تي تعبر عن الركن المادي فيها، و السلوكات ال
 .التعاريف من مهمة الفقه

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم  69/22تنص المادة الأولى من الأمر  حيث     
لى الخارج على أنالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و   :ا 

الفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس تعتبر مخ »
لى الخارج بأية وسيلة كانت ما يأتيالأموال من و   :ا 

 .صريح الكاذبالت -

                                                           
ف ، المتعلق بقواعد الصر 1661 تأو  11مؤرخ في  20-61مركزي رقم من النظام الصادر عن البنك ال 1المادة  -1

 .1662مارس  26مؤرخ في  21وشروطه، جريدة رسمية عدد 
لأحكام القضائية، دار هومة للطباعة والنشر االتعديلات و  الصرف على ضوء أحدثطارق كور، آليات مكافحة جريمة -2
 . 29، ص 2212التوزيع، الجزائر، و 
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 .عدم مراعاة إلتزامات التصريح -

 .عدم إسترداد الأموال إلى الوطن -

 .الشكليات المطلوبةراعاة الإجراءات المنصوص عليها و عدم م -

 .«عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم إحترام الشروط المقترنة بها  -

 »:على أنه 69/22للأمر المتمم المعدل و   1 12/22من الأمر  22تنص المادة و       
لى تعتبر أيضا مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و  ا 

 :التنظيم المعمول بهماو  الخارج، تتم خرقا للتشريع 

شراء أو بيع أو تصدير أو إستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة  -
 .بعملة أجنبية

تصدير أو إستيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية او الأحجار الكريمة أو  -
 «المعادن النفيسة 

  تبعا لذلك يمكن تعريف جريمة الصرف على أنها كل مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع و 
لى الخارجوالتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و   .ا 

 

 

 

 
                                                           

، يتعلق بقمع 1669جويلية  26مؤرخ في ال 22-69، يعدل و يتمم الأمر 2212أوت  29مؤرخ في  22-12أمر  -1
، صادر 02جريدة رسمية عدد حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و 

 .2212سبتمبر  21بتاريخ 
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 :كجريمة اقتصادية جريمة الصرفالطابع المميز ل /الفرع الثاني

تبط جريمة الصرف بالعملة الوطنية، فهي تؤثر على حسن سير المعاملات تر       
 تحظىبذلك فهي و  اقتصاديةللدولة، فهي جريمة  الاقتصاديةتمس بالمصالح و   الاقتصادية

كتبعثر قواعدها في  بصفة عامةالجرائم هذا النوع من  تميز بهيبالطابع المميز الذي 
 .(ثالثا)، وكونها جريمة وقتية(ثانيا)غير أخلاقية اعتبارها، عدم (أولا)تشريعات مختلفة

 :تبعثر قواعدها في تشريعات مختلفة -أولا
تتوزع القواعد التي تحكم جرائم الصرف في عدد كبير من النصوص القانونية لا في       

لتقنين موحد يحكم الجريمة، بل حتى النصوص القانونية لا تعد تشريعات مختلفة، فلا وجود 
 .نصوص تنظيميةد لها مصادر متعددة من تعليمات و إذ نج الجرائم،المصدر الوحيد لهذه 

 :عتبارها غير أخلاقيةعدم ا -ثانيا
هي لا تتعارض مع ف من وجهة الرأي العام غير أخلاقية الاقتصاديةلا تعتبر الجرائم       
 الاحتيالئم التي يكون موضوعها الآداب العامة، بإستثناء بعض الجراالأخلاق و  قواعد

القصد من القول أنها غير أخلاقية معناه أن التصرفات التي تنطوي عليها هي والغش، و 
 .1أصلا تصرفات مباحة لكنها جرمت لأنها مجرمة من طرف المشرع

 :جريمة وقتية -ثالثا
تختلف من وقت لآخر  حيث مضمونها أو طبيعتها، لأنهاتعتبر جريمة وقتية سواء من       

هي غير  الاشتراكيفي ظل النظام  الاقتصاديةالسائد، فالجريمة  الاقتصاديالنظام  باختلاف
هو و والحفاظ عليها وعلى أطرها،  الاقتصاديةتلك الواردة في ظل النظام الرأسمالي، فالسياسة 

 .ع إلى الحفاظ عليها يسعى المشر م

                                                           
 –دراسة مقارنة  –الممارسات التجارية في ضوء قانوني المنافسة و  الاقتصاديةسامية آيت مولود، خصوصية الجريمة  -1

 .21، دون سنة مناقشة، ص ل، جامعة تيزي وزوفرع قانون الأعما لنيل  شهادة ماجستير مذكرة
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أي أن ضابط قتصادية وثيقا بالسياسة الا ارتباطاترتبط بالتالي فإن السياسة التجريمية و  
 .1المتبع الاقتصاديالنظام  باختلافالتجريم يختلف 
 :تمييز جريمة الصرف عن الجرائم المشابهة /المطلب الثاني

ة خطيرة أبرزها جريم اقتصاديةالسريع إلى ظهور جرائم  الاقتصاديأدى التطور       
جريمة تبييض الأموال، هذه الجرائم تلتقي في نقاط تشابه الصرف، جريمة تهريب الأموال، و 

هو خطيرة وتنصب حول موضوع واحد و  اقتصاديةكثيرة فكل هذه الجرائم تعتبر جرائم 
 .2الأموال كما تدخل كلها في إطار الجرائم المنظمة 

ظهار الفوارق الجوهرية بينها سواءا من و تبرز أهمية التمييز بينهما  أمام تشابه هذه الجرائمو  ا 
، أو من حيث (الفرع الثاني)، أو من حيث الأساس القانوني(الفرع الأول)حيث التعريف

 .(الفرع الثالث)المحل
 :تمييز هذه الجرائم عن بعضها من حيث التعريف /الفرع الأول

    مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرفتعرف جريمة الصرف على أنها كل       
لى الخارج، و   69/22ورها بموجب الأمر التي حدد المشرع صوحركة رؤوس الأموال من وا 

 .المتممالمعدل و 
 

 

 

 

                                                           
التوزيع، الطبعة الأولى، الاقتصادية، دار الثقافة للنشر و المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم  أنور محمد صدقي - 1

 .01، ص 2229الأردن، 
تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار صقر، الجريمة المنظمة، التهريب والمخدرات و عز الدين قمراوي، نبيل  - 2

 . 0،2 ص ، ص2222الهدى، الجزائر، 
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 صديرها كل إستيراد للبضائع أو ت »:أما جريمة التهريب فقد عرفها المشرع على أنها      
     555و 555و 06و 05و 06و 25و 52المواد خرقا لأحكام خارج مكاتب الجمارك، و 

من هذا القانون و كذا تفريغ و شحن البضائع غشا و كذا  550مكرر، و  552و 
 1«تحت نظام العبور الإنقاص من البضائع الموضوعة

فهي إذن كل إدخال للبضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول 
رسوم الضرائب الأخرى كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام بها دون أداء الرسوم الجمركية، و 

 .2المنع و التقييد الوارد في القوانين أو الأنظمة
ات إليها من يعمل بنشاطأما جريمة تبييض الأموال فتعرف على أنها عملية يلجأ        

غير المنظمة لإخفاء المصدر الحقيقي الجريمة المنظمة أو غير مشروعة كتجارة المخدرات و 
للدخل غير المشروع و القيام بأعمال أخرى للتمويه لكي يتم إضفاء الشرعية على الدخل 

 .  3الذي تحقق
 :للأمواليعتبر تبييض  »: بينما عرفها المشرع الجزائري على أنها

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو  -أ
المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب تمويه 

لات من الآثار القانونية الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الممتلكات، على الإف
 .لأفعاله 

الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف إخفاء أو تموييه  -ب
.، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية و حركتها أو الحقوق المتعلقة بهافيها أ  

                                                           
 91رك، جريدة رسمية عدد ا، يتضمن تعديل قانون الجم1662أوت  22مؤرخ في ال 12-62من القانون  221المادة  -1

 .1662أوت  22صادر بتاريخ 
 .12عز الدين قمراوي، نبيل صقر، المرجع السابق، ص   -2
، ص 2229المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،  أحمد سفر، جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب في التشريعات العربية،  -3

21. 
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إكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت  -ج
.تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية  

المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطئ أو التآمر  -د
سداء المساعدو  أو محاولة ارتكابها ارتكابهاعلى  ة أو التحريض على ذلك و تسهيله وا 

.1«المشورة بشأنه  

:يمن حيث الأساس القانون/ الفرع الثاني  
قانون مستقل ينظم جرائم الصرف  أول 69/22بالنسبة لجرائم الصرف يعد الأمر       

الذي جاء  22/21ثم تعديله بموجب الأمر  اعترتهالثغرات التي ونظرا لبعض النقائص و 
جاءت لتنفيذ بعض نصوص هذا  إلى المراسيم التنفيدية التيبإجراءات جديدة بالإضافة 

مجال و الذي تضمن توسيع  12/22بموجب الأمر  2212القانون، ليعدل مرة أخرى سنة 
مخالفة قواعد الصرف و تدعيم النظام الرقابي على عمليات الصرف، هذا إضافة إلى 

 .مجموعة من النصوص التنظيمية الصادرة عن بنك الجزائر
الذي تم تعديله بموجب و  2 20/29أما جريمة التهريب فقد تم تنظيمها بموجب الأمر        

ثم بموجب  2220المتضمن قانون المالية لسنة  29/21ثم بموجب القانون  ،29/26الأمر 
و جاء هذا الأمر بهدف  2212المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  12/21الأمر رقم 

دعم وسائل مكافحة التهريب و ذلك من خلال وضع تدابير وقائية و تحسين أطر التنسيق ما 
حداث قواعد خاصة فيبين القطاعات و  كذلك آليات التعاون مجالي المتابعة والقمع و  ا 

 . 3الدولي
                                                           

   تمويل الإرهاب علق بالوقاية من تبييض الأموال و ، يت2220فيفري  29مؤرخ في ال 21-20من القانون رقم  2المادة  -1
 .متمم، معدل و 2220فيفري  26در بتاريخ ، صا11مكافحتهما، جريدة رسمية عدد و 
أوت  22، صادر بتاريخ 06، يتعلق بمكافحة التهريب، جريدة رسمية عدد 2220أوت  22مؤرخ في ال 29-20الأمر -2

 .، معدل و متمم2220
  
 .سابق، مصدر 29-20من الأمر  1المادة  -3
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.و التطبيقية  التنفيذيةو قد أتبع بمجموعة من المراسيم   

المتعلق بالوقاية من تبييض  20/21و نظمت جريمة تبييض الأموال بموجب القانون رقم 
 29/211ر الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم، ليصدر فيما بعد الأم

.المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  

:من حيث المحل/ الفرع الثالث  

تنصب جريمة الصرف إما على النقود و القيم أو على المعادن الثمينة و الأحجار       
و تختلف الجريمة بذلك بإختلاف المحل الذي تنصب عليه، و هذا ما سيتم   الكريمة

.التفصيل فيه لاحقا  

جريمة التهريب فتنصب على البضائع و هي وفقا للمعنى التجاري كل ما يشترى  أما      
المصنعة ي نطاق البضائع المواد الأولية و من السلع بقصد البيع ووفقا لهذا المعنى يدخل ف

2استخدامهاالتي يجوز   

المتمم فقد عرف البضائع في لمتعلق بمكافحة التهريب المعدل و ا 20/29أما الأمر رقم 
جميع  بصفة عامةمنه على أنها كل المنتجات والأشياء التجارية وغير تجارية و  2دة الما

الجمارك في المادة هو نفس التعريف الذي قدمه قانون الأشياء القابلة للتداول والتملك ، و 
بذلك كل ما يحمله المشرع قد تبنى التعريف الموسع و يفهم من ذلك أن الخامسة منه و 

للإستعمال الشخصي أو المهني أو التجاري يعتبر بضاعة مهما كانت الشخص سواء كان 
 .قيمته أو أهميته

                                                           
-12، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم بالأمر رقم 2229فيفري  22مؤرخ في ال 21-29قانون رقم  -1

 .2212سبتمبر  21، صادر بتاريخ 02جريدة رسمية عدد  ،2212أوت  29مؤرخ في ال 20
، ص 2212الأعمال، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزء الأول، الجزائر، رحماني، القانون الجنائي للمال و منصور  -2

191. 
  .112ص  أنظر مجدي محمود محب حافظ، الموسوعة الجمركية، دار العدالة للنشر والتوزيع، الجزء الأول، القاهرة، -
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تبييض الأموال على أموال ملوثة وقذرة من شأنها مبيعات المخدرات تنصب جريمة فيما      
بيع العملات ي السوق السوداء بسبب الإحتكار وكذلك التزييف و المتاجرة بالسلع الضرورية فو 

المكاسب يفة وتلقي الرشاوي والعملات غير المشروعة والقيام بالإختلاسات و المز الأجنبية 
 1غيرها من المصادر غير المشروعةمتأتية عن طريق الفساد الإداري والمالي والسياسي، و ال

، ثم تحاول القوانين المناهضة للفساد الماليالتي تكون في الغالب هاربة خارج حدود سريان 
 .2بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها  شرعية معترفالعودة مرة أخرى بصفة 

 :الطبيعة القانونية لجريمة الصرف /المبحث الثاني
ذلك منذ أن ورثت الجزائر تنظيم الصرفي في الجزائر بعدة مراحل و  مر التشريع      

 باختلافالصرف عن القانون الفرنسي، مما جعل الطبيعة القانونية لجريمة الصرف تختلف 
المتعلق بقمع مخالفة  69/22إلى أن صدر الأمر ، (المطلب الأول)القانون الذي يحكمها 

لى الخارج المعدل و و حركة رؤوس الأموال من الصرف و   .(المطلب الثاني)المتمم ا 
 :60/55قبل صدور الأمر : المطلب الأول

الذي ، 3 92/100 القانونلتشريع الفرنسي بموجب ورثت الجزائر جريمة الصرف عن ا      
 والتي من  تعارض منها مع السيادة الوطنية،يتضمن إبقاء العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما ي

 .1222/ 10التشريع الخاص بقمع جرائم الصرف الذي كان يحكمه أنذاك الأمر بينها 
 
 
 

                                                           
 .20، ص 2212 الأردن ، التوزيعدار الراية للنشر و  ، الطبعة الأولى،سيل الأموال، محمد عبد حسين، جريمة غ -1
، التوزيع دار وائل للنشر و ، الطبعة الأولى، ، (دراسة مقارنة) رمزي نجيب قسوس، غسيل الأموال، جريمة العصر -2

 .26، ص 2222الأردن، 
 
، يتضمن الإبقاء على التشريع الفرنسي في الجزائر بعد إستقلالها، 1692ديسمبر  21مؤرخ في ال 100-92قانون رقم  -3

، 1602جويلية  20خ في ر مؤ ال 26-02، ملغى بالأمر رقم 1692جانفي  11، صادر بتاريخ 22جريدة رسمية عدد 
 .1602أوت  21، صادر بتاريخ 92جريدة رسمية عدد 
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المتضمن قانون المالية لسنة  ،96/1001إلى أن تمت جزأرة جريمة الصرف بصدور الأمر  
معاقبا عليها بالقانون الجزائري بحت بموجبه جريمة الصرف منصوصا و حيث أص 1602

، مرحلة إدراج نصوص التجريم في ليمر بعدها التشريع الخاص بالصرف بمرحلتين هامتين
      وقانون الجماركعقوبات مرحلة الجمع بين قانون ال، و (الفرع الأول)قانون العقوبات

 .(الفرع الثاني)
 :مرحلة إدراج نصوص التجريم في قانون العقوبات/ الفرع الأول

المعدل و المتمم للأمر  10/29/1600المؤرخ في  00/10تم ذلك إثر صدور الأمر       
بموجبه ألغيت أحكام قانون المالية  الذي 2المتضمن قانون العقوبات الجزائري 99/109رقم 
 .التي كانت تحكم جريمة الصرف 1602لسنة 

 أدرجت بذلك في قانون العقوبات في الباب الثالث المستحدث في هذا القانون تحت عنوان و 
إلى  121ا في المواد من تحديدو " الوطني الاقتصادالأخرى على حسن سير  الاعتداءات"

 .3رمكر  129
عليها عقوبة الجنحة المشددة التي قد تبلغ عقوبة الجنايات، إذ نصت حيث طبقت       
سنوات كل مقترف لهذه الجريمة  12على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى  120/1المادة 

.سنة 22أضافت فقرتها الثانية أنه في حالة العود يمكن رفع عقوبة الحبس إلى و   

المشرع لجريمة الصرف ضمن قانون العقوبات يكون قد أضفى على جريمة  بإدراج      
.الصرف صفة جرائم القانون العام  

 
                                                           

 21، صادر بتاريخ 112، يتضمن قانون المالية، جريدة رسمية عدد 1696يسمبر د 21مؤرخ في  120-96أمر رقم  -1
 .، معدل و متمم1696ديسمبر 

 .، مصدر سابق10-00أمر رقم   - 2
 -2211الجزائر، ، دار هومة أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي، ، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة عشر،  -3

 .210، ص 2210
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قانون العقوبات و قانون الجمار مرحلة الجمع بين/ الفرع الثاني  

الذي قضى بأن  22/29/1621بصدور قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه بتاريخ       
س الوقت جريمة جمركية فإنها تخضع من حيث الجزاء جريمة الصرف عندما تشكل في نف

ة المقررة لها في ، فضلا عن الجزاءات الجبائيات التي يقضي بها قانون العقوباتللعقوب
 . قانون الجمارك

وبذلك أصبحت جريمة الصرف جريمة مزدوجة أو ذات طبيعة مختلطة عندما تشكل       
1يلوقت جريمة طبقا للتشريع الجمركفي نفس ا  

:55-60بعد صدور الأمر / المطلب الثاني  

جاء هذا الأمر كنتيجة للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر في هذه المرحلة       
 22/21، لكن سرعان ما قام المشرع بتعديله في المرة الأولى بموجب الأمر (الفرع الأول)

 .(الفرع الثاني)، 12/22وفي الثانية بموجب الأمر 
 :60/55قبل تعديل الأمر / الأولالفرع 
قتصادية الجديدة مع مطلع التسعينات من الاقتصاد الموجه الى مع تغير السياسة الا      

الاقتصاد الحر، أصبح من الضروري تغيير موضع هذه الجرائم في القانون، ليتم إصدار 
للحد  الاقتصاديةالتنظيمية لمختلف الجرائم  بأس بها من النصوص التشريعية و ترسانة لا

التي من ، و  2منظمة بموجب قوانين خاصة  الاقتصاديةمنها، فأصبحت معظم الجرائم 
 69/22هو الأمر ا المشرع الجزائري قانونا خاصا و ضمنها جرائم الصرف التي أفرد له

    الخاصين بالصرفالتنظيم المتعلق بقمع مخالفات التشريع و  26/20/1669المؤرخ في 
                                                           

1-  bouskia ahcène.  " l'infraction de change en droit algérien "  , monnaie et bangue , alger, 
1996 , p 62. 

 
نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في ندة بلحارث، لي -2
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لى الخارج، الذي بموجبه يكون المشرع قد أقر أن جريمة موال من و وحركة رؤوس الأ ا 
 .الصرف هي جريمة مستقلة بذاتها متميزة عن جرائم القانون العام

إذ يفهم من مضمون هذا الأمر أن المشرع لم يعد يضفي على جرائم الصرف الطابع 
في هذا ص عليها المزدوج، إذ إستبعد إمكانية تطبيق أي عقوبات غير العقوبات المنصو 

تطبق على مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين  »:منه 9هو ما نصت عليه المادة الأمر و 
بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج العقوبات المنصوص عليها في هذا 

 .«الأمر دون سواها من العقوبات، بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة 
و بهذا يكون المشرع قد خطى خطوة جريئة في مجال الصرف، حسم بها النقاشات الفقهية 

 .1التي كانت قائمة حول الطبيعة القانونية لجريمة الصرف

 ؟ 69/22فهل بقي الأمر على حاله بعد تعديل الأمر 
 :60/55بعد تعديل الأمر / الفرع الثاني

ذلك إلا أنه سرعان ما قام بتعديله و  الصرف رغم إفراد المشرع لقانون مستقل لجرائم      
لذي يتطلب لجريمة الصرف ا الاقتصاديكذا الطابع على مجموعة من النقائص و  لانطوائه

 22/21، فكان أول تعديل بموجب الأمر الاقتصاديةالمتطلبات تكييفها مع التطورات و 
الأمر نجدها تنصب بالتمعن في التعديلات التي جاء بها ، و  22222فيفري  16المؤرخ في 

جريمة أساسا على الأحكام الموضوعية التي تتعلق في مجملها بالطابع الخاص لأركان 
 .هو ما سنفصل فيها لاحقا، و كذا تشديده للجزاء المتعلق بجريمة الصرفالصرف و 

الذي ، و 22123 تأو  29المؤرخ في  12/22أما التعديل الثاني فكان بموجب الأمر       
سابق الذكر، حيث  22/21جاء بتعديلات أوسع و أشمل بكثير من تلك التي جاء بها الأمر 

                                                           
لى الخارج في مجال الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة لقانوني لحركة رؤوس الأموال من و بن أوديع، النظام ا نعيمة - 1 ا 

  .122، ص 2212وزو، العلوم السياسية، جامعة تيزي عمال، كلية الحقوق و ماجستير في الحقوق، فرع قانون الأ
شريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس مخافة الت، متعلق بقمع 2222فيفري  16مؤرخ في  21-22أمر  - 2

لى الخارج، يعدل و   .2222الصادر بتاريخ  12جريدة رسمية عدد  22-69يتمم الأمر الأموال من وا 
 .، مصدر سابق22-12الأمر  -3
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عية كتفصيل انصبت في الأساس على الأحكام الإجرائية إلى جانب بعض الأحكام الموضو 
كذا لمصالحة و تبسيط الأحكام المتعلقة بادور النيابة العامة وجهات التحقيق والتحري، و 

 .ق جرائم الصرفتوسيع مجال تطبي
         22/21بالنظر إلى مجمل التعديلات التي جاء بها كل من الأمرين عليه و و   
بشأن خضوع جريمة الصرف للعقوبات نجد أن المشرع لم يتراجع عن موقفه  12/22و

منه كما هي و لم يلحقها " 9"دون غيره، إذ بقيت المادة  69/22المنصوص عليها في الأمر 
لم يدع مجالا ى الطابع المستقل لجرائم الصرف و ذلك يكون المشرع قد أكد علأي تعديل، و ب

 .للشك أو النقاش حول الطبيعة القانونية لجرائم لصرف



 

 الفصل الأول

الخصوصية 

الموضوعية لجريمة 

 الصرف

 

 

       

 الأول        
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لى الخارج دورا هاما         يلعب التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 بالاقتصادكذا لإرتباطه مصالح للأفراد والمؤسسات المالية، و ل حماية من لك لما يوفرهذو 

 .تقوم جريمة الصرف احترامهعدم التشريع و ني لذلك فإن بخرق هذا الوط
تنظيمها على نصوص قانونية ع في المشر  اعتمدنظرا لخطورة هذه الجريمة فقد و       

بقمع المتعلق  22-69تشريعية خاصة، فلا تستمد جرائم الصرف شرعيتها من أحكام الأمر و 
لى الخارج المعدل  حركة رؤوسف و التنظيم الخاصين بالصر مخالفة التشريع و  الاموال من وا 

ختلف فم الجزائربل أيضا من مجموعة النصوص التنظيمية الصادرة عن بنك  فقطالمتمم و 
ورة إلى دراسة أركان هو ما يدفعنا بالضر صوص تشكل التشريع الخاص بالصرف و هذه الن

براز خصوصيتها ن مخالفة المقررة عكذلك إبراز الجزاءات و ،  (المبحث الأول)هذه الجريمة وا 
لى الخارجحر التشريع الخاص بالصرف و  اص بالنسبة للأشخ سواء، كة رؤوس الأموال من وا 

.(المبحث الثاني) الأشخاص المعنويةأو الطبيعية 
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 :الصرفجريمة خصوصية الأركان في  /المبحث الأول 
 تخرج جرائم الصرف عن هذا لام الجريمة إلا بتوافر أركانها، و يقتضي المبدأ أن لا تقو       

وعليه سنتطرق في هذا  ،إلا أن لأركانها خصوصيات تنفرد بها عن باقي الجرائم طار،الا
، الركن المعنوي (المطلب الثاني)، الركن المادي(المطلب الأول)المبحث إلى الركن الشرعي

 .(المطلب الثالث)
 :الشرعيالركن  /المطلب الأول

هام هو مبدأ شرعية الجريمة نائية المعاصرة على مبدأ أساسي و تقوم التشريعات الج      
قانوني، لا عقوبة دون نص وحة للحرية الفردية، فلا جريمة و الذي يعد أهم الضمانات الممن

، خصوصية الركن الشرعي في (الفرع الأول)وسنتناول في هذا المطلب حقيقة الركن الشرعي
 .(الفرع الثاني)جريمة الصرف

 :حقيقة الركن الشرعي /الفرع الأول
يحدد العقوبة أو الجزاء يقصد بالركن الشرعي النص القانوني الذي يجرم فعلا معينا و       

لمبدأ الشرعية الذي ينص هذا تطبيقا كل من يرتكب هذا الفعل المجرم و  الذي سيسلط على
 .1«لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص  »:على أنه

نزال العقاب على سلوكه ما لم يكن ذلك ذا المبدأ عدم جواز متابعة شخص و يقتضي هإذ  ا 
يتضمنها نص قانوني يحددها فلا وجود لجريمة إذن ما لم  السلوك مجرما بنص وقت إتيانه،

 .2يحدد عقوبتهابدقة و 
قانون العقوبات بدأ الشرعية في المادة الأولى من إضافة إلى نص المشرع على م      

فقد منح قيمة دستورية لهذا المبدأ من خلال النص عليه في عدة نصوص سابقة الذكر 
  .دستورية

                                                           
، 96يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد  ،1699جوان  8مؤرخ في ال 159-99من الأمر رقم  1المادة  -1

 .، معدل و متمم1699جوان  11الصادر بتاريخ 
، ص 2009التوزيع، الجزائر،سليمان بارش، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائري، دار الهدى للطباعة والتشر و  -2

12. 
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 .1«ل المواطنين سواسية أمام القانونك »
 .2«ى تثبت جهة قضائية نظامية إدانتهكل شخص يعتبر بريئا حت » 
 .3«الفعل المجرم ارتكابلا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل »
  لهذا المبدأ أهمية قانونية بالغة، ذلك أنه يعين حدود فاصلة بين السلوكات المشروعة و 
ه أثر في تدعيم ، كما أن لحماية للأفراد أو من تحكم القضاء يمنحهو ما الغير مشروعة و و 

، ذلك أن تحديد الجريمة سلفا خاصة في شقها الجزائي يؤدي إلى تقوية فكرة الردع العام
 .4الأثر التمهيدي للعقوبة بسبب إحاطة علم الكافة بالعقوبة 

          إلى الركنين المادي  الشرعي ليس ركنا يضافأن الركن غير أن السائد فقها هو       
الحديث في أي من  الركن صفة تلازم كلا من هذين الركنين و بل هو في الحقيقة  المعنويو 

     .5المادي أو الركن المعنوي هو بالضرورة حديث في حكم القانون فيهما 
 :خصوصية الركن الشرعي في جريمة الصرف /لثانيالفرع ا
تمييزها عن جرائم القانون ، و اقتصاديةإن الطبيعة الخاصة لجريمة الصرف كجريمة       

قانونية، شهدت تطور كبير بتطور وتغير النظام العام جعلت المشرع ينظمها بعدة نصوص 
 المعدل 22-69لى غاية تنظيمها بنص مستقل خاص وهو الأمرقتصادي السائد، إالا

 .جرائم الصرف النص المرجعي في الذي يعدوالمتمم و 
 

                                                           
يتضمن  2019مارس سنة  9الموافق  1921جمادى الأولى عام  29مؤرخ في  01 - 19من قانون رقم  22المادة  -1

 .التعديل الدستوري
 .، المصدر نفسه 59المادة  – 2
  .، المصدر نفسه 58المادة  -3
، 2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، (القسم العام)عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري -4

 .26 ص
 .21المرجع نفسه، ص  -5
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نه بذلك يعتبر هذا الأمر الأساس القانوني لأي جريمة من الجرائم التي ترتكب في ظله، لأو  
 .1مع تحديد العقوبات اللازمة لها جاء منظما لكل جريمة على حدى

قص فإنه في حالة وجود فراغ أو ن «الخاص يقيد العام »خروجا عن المبدأ القاضيو       
، خاصة الأولى في التطبيقالمتمم، تكون القواعد العامة المعدل و  22-69في طيات الأمر 

 .2قانون الإجراءات الجزائيةفي الجانب الإجرائي والمتمثلة في قانون العقوبات و 
يلاحظ أن معظم المؤلفات التي تناولت جرائم الصرف لم تتطرق في دراستها لأركان و       

ربما يرجع ذلك لشرعي على خلاف الركنين المادي والمعنوي، و جريمة الصرف إلى الركن ا
، تهدف لحماية ذات طبيعة عارضة الصرف تعد جرائم طارئة أو ظرفية إلى أن جرائم

الأخلاق  انتهاكفهي لا تنطوي على  ،3للدولة الاقتصاديةحماية السياسة قتصاد الوطني و الا
أساس التجريم هي  الإجتماعية تعتبر المصلحةعلى خلاف الجرائم العادية التي عية الإجتما

 4.فيها
 :الماديالركن /المطلب الثاني

كل ما يدخل في كيانها فلا  يمكن  يعتبر الركن المادي جسد الجريمة، فهو مادياتها أي      
 .صور قيام جريمة دون ركنها الماديت

ركنها المادي والذي  تقوم دون توافر جريمة الصرف شأنها شأن أي جريمة أخرى لاو       
يختلف في جريمة والفعل المادي المكون لها، و  ،(الفرع الأول)يتكون من محل الجريمة

 . (الفرع الثاني)المرتكب نوع الفعل باختلافالصرف 
 

                                                           
 .102سابق، ص  ليندة بلحارث، مرجع -1
خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، ناجية شيخ،  -2

 .52، ص 2012كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
 .902سنة، ص .الإسكندرية، دون منشأةالمعارف،، الطبعة الرابعة الجرائم المالية والتجارية،  ميد الشواربي،عبد الح -3
 القاهرة، ولى،الأالطبعة  ول،الجزء الأ ،ص في الجرائم الضريبية والنقديةقانون العقوبات الخا احمد فتحي سرور، -4

 . 22ص ،1690
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 : محل جريمة الصرف /الفرع الأول
      منه تنص  2نجد المادة  02-10المعدل والمتمم بالأمر 22-69بالرجوع إلى الأمر      
يعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  »:على

لى الخارج تتم خرقا للتشريع و   : التنظيم المعمول بهماوا 
ولة أو سندات محررة بعملة شراء أو بيع أو تصدير أو إستراد كل وسيلة دفع أو قيم منق -

 .أجنبية
ستتصدير و  -  .سندات دين محررة بالعملة الوطنيةكل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو  راديا 
ستتصدير و  - الكريمة أو راد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذهبية أو الأحجار يا 

 .«...المعادن النفيسة
كل من قام بعملية متعلقة  »:01-02من نفس الأمر المعدلة بالأمر 9ة تضيف المادو 

التنظيم الخاصين عناصرها الأخرى مخالفة للتشريع و بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل ب
  «...بالصرف

دات الدين سنى وسائل الدفع، القيم المنقولة و بذلك فإن محل جريمة الصرف ينصب إما علو 
 .1الأحجار الكريمةالمعادن الثمينة و 

 : وسائل الدفع -أولا
 :هيو  012-01من النظام  18يها المادة نصت عل      

خطابات الإعتماد       البريدية، ة، الصكوك المصرفية أو الأوراق النقدية، الصكوك السياحي
التجارية، كل وسيلة دفع أو أداة دفع مقومة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة السندات و 

 .حرة مهما كانت الأداة المستعملة
 

                                                           
                                                                . 216أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -1
، يتعلق بالقواعد المطبقة  على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات 2001فيفري  02المؤرخ في  01-01النظام  -2

المؤرخ  09-11 ، معدل و متمم بموجب النظام2001ماي  12، صادر بتاريخ 21بالعملة الصعبة، جريدة رسمية عدد 
 .2012فيفري  15، صادر بتاريخ 08، جريدة رسمية عدد 2011أكتوبر  12في 



ول                                             الخصوصية الموضوعية لجريمة الصرفلأالفصل ا   
 

 

26 

 : العملة النقدية -1
ء يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل، ووحدة لحساب، وأداة تعرف على أنها كل شيو       

 .1للادخاروسيلة و  والالتزاماتللوفاء بالديون 
 :النقود المصرفية -2

صكوك المصرفية، خطابات الوسائل الدفع كالصكوك السياحية، و تشتمل باقي و       
 .التجاريةالأوراق و  الاعتماد

تستحق الدفع في الخارج على لمصرف مباشرة أوشركة سياحية أو يكون الساحب فيها إما او 
 .2فرع من فروعها

 :للتحويل بصفة حرة أوغير قابلة للتحويلأو أجنبية قابلة قد تكون وسائل الدفع وطنية و  

 :العملة الوطنية -أ
 .3القطع النقدية المعدنية التي يصدرها بنك الجزائروهي تلك الأوراق النقدية و       

المعدل والمتمم، جاء  22-69رف، ذلك أن الأمر تعتبر العملة الوطنية محلا لجريمة الصو 
قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  »تحت عنوان
لى الخارج نملم يقتصر على ذكر الصرف لوحده و  ، فهو«وا  حركة رؤوس "ا ذكر أيضا عبارة ا 

لى الخارج قابلة للتحويل محلا الأجنبية الغير وهو ما جعل العملة الوطنية أو  "الأموال من وا 
       .4لجريمة الصرف

                                                           
، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للدولة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، رافصفاء السيد لولو ال -1

    .291ص  2011
 .299نبيل صقر، مرجع سابق، ص  -2
 .21،مرجع سابق، صطارق كور -3
 .105ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص  -4
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خرج من التصدير المادي للعملة الوطنية يراد و يستالإشارة إلى أن مجرد الا تجدرو       
 .1يخضع لأحكام قانون الجماركو  22-69مجال تطبيق الأمر 

 :العملة الأجنبية -ب
 قابلة نوعين،تنقسم إلى و  الجزائر،يقصد بالعملة الأجنبية عملات جميع الدول عدا و       

 :للتحويلغير قابلة للتحويل و 
 :القابلة للتحويل -

 022-60عرفتها الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من النظامتسمى بالعملة الصعبة و       
والمالية  تعمل عادة في المعاملات التجارية، تسكل عملة قابلة للتحويل بكل حرية على أنها
     .بانتظاميقوم بنك الجزائر بتسعيرها الدولية، و 

لا  بانتظاميفهم من هذا التعريف أن العملات الأجنبية التي لا يقوم بنك الجرائر بتسعيرها و 
 .3تعتبر عملة صعبة

ه كل تبادل تعرف الصرف على أن التي 01-61من المادة الأولى من النظام يتضحو       
أن العملة الأجنبية  بينها،الدينار الجزائري أو العملات الصعبة فيما بين العملات الصعبة و 

 .الصرفتعد محلا لجريمة القابلة للتحويل 
 
 
 
 
 

                                                           
العلوم الجنائية ، دور الأقطاب نون العام، فرع قانون العقوبات و نبيل لحمر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القا -1

 .190ص ،2010الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمة، كلية الحقوق جامعة قسنطينة،
حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص السير و ، يحدد شروط فتح 1660سبتمبر  08 مؤرخ في 02-60نظام رقم  -2
 .1660اكتوبر  29صادر بتاريخ ، 95لمعنويين، جريدة رسمية عدد ا
 .16طارق كور، مرجع سابق، ص -3
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 :الغير قابلة للتحويل -
هي عكس العملة الأجنبية القابلة للتحويل، فهي العملة الأجنبية التي لا يقوم بنك و       

 . بانتظامالجزائر بتسعيرها 
أما  أهمية،أن تكون ذات رف بشرط أن تكتسي طابعا تجاريا و تعد محلا لجريمة الصو       

 .1إذا لم تكتسي طابعا تجاريا فإنها تخضع لأحكام قانون الجمارك
 :سندات الدينالمنقولة و  القيم -ثانيا

ذلك في المادة و  22-69المعدل والمتمم للأمر 02-10المشرع في الأمر نص عليهاو       
النصوص  غير أن المشرع لم يعرفها فيكل هي الأخرى محلا لجريمة الصرف، تشو  2منه 2

 115المادة ، حيث عرفتها 3الي نعود لأحكام القانون التجاريبالتالمنظمة لجريمة الصرف، و 
للتداول تصدرها شركات المساهمة سندات قابلة  القيم المنقولة هي»:منه على أنها2مكرر

تسمح  ،اثلة حسب الصنفتمنح حقوقا ممبورصة أو يمكن أن تسعر و تكون مسعرة في الو 
ة أو صة معينة من رأسمال الشركة المصدر بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ح

 .«حق مديونية عام على أموالها
لدين نذكر السندات من بين سندات ا، و الاستحقاقسندات الأسهم و :ومن أهم القيم المنقولة

 .4سندات الإيداععلى الصندوق و 
 
 
 

                                                           
 .156، ص 2002دار هومة، الجزائر،  مطبعة أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، -1
دير كل وسيلة دفع أو شراء أو بيع أو تص...التنظيم الخاصين بالصرفالتشريع و  تعتبر أيضا مخالفة» :2تنص المادة  -2

 .«...و سندات محررة بعملة أجنبيةأقيم منقولة 
و       1615سبتمبر  29المؤرخ في  56-15، يعدل و يتمم الأمر 1688جانفي  12مؤرخ في  09-88قانون رقم   -3

 .1688جانفي  02صادر بتاريخ  ، 02 المتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد
  .220أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -4
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 : الأحجار الكريمةالمعادن الثمينة و  -ثالثا
كبيرة، لهذا يصعب ا قيمة بريقههي معادن أضفت عليها ندرتها و :الكريمةالأحجار  -1      

ك التي تستعمل في الحلي أن المقصود بها في جرائم الصرف هي تل ، إلاتحديدهاحصرها و 
 ...الزمردكالماس و 

قد تكون على شكل ضة والبلاتين و الفويقصد بها أساسا الذهب و  :نةالمعادن الثمي -2      
مصوغات مثل كافة ن قد تكو الأشكال التي تستخدم في صنعها و  سبائك لم تحول بعد إلى

 .1المصوغات من المعادن الثمينةأنواع الحلي و 
 :لمجرمالسلوك المادي ا /الفرع الثاني

 : هو كالآتيمنه و  2و1وك المجرم في المادتين المتمم السلالمعدل و  22-69حدد الأمر      
 :التصريح التزاماتعدم مراعاة التصريح الكاذب و  -أولا

راد أو التصدير يستالاالتنظيم الخاصين بالصرف في كل عملية يشترط التشريع و       
هنا لتصريح الذي يجب أن يكون جديا، ونميز المادي للنقود أو البضائع أو الخدمات إلزامية ا

 :بين حالتين
 :دي للنقودالإستيراد و التصدير الما -1

يلزم المسافرون المذكورون في  »2 02-19من النظام 02المادة  :ستيرادالا -أ      
المادة الأولى أعلاه، بالتصريح لدى مكتب الجمارك، عند الدخول ألى التراب الوطني أو 

أو كل أداة أخرى قابلة للتداول محررة بالعملات /عند الخروج منه، بالأوراق النقدية و
مبلغها يساوي  الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة التي يستوردونها أو يصدرونها إذا كان

  . «أورو (1.111)أويفوق ما يعادل قيمة ألف

                                                           
 .96نبيل صقر، عز الدين قمراوي، مرجع سابق، ص   -1
و تصدير  يحدد سقف التصريح بإستيراد، 2019أبريل سنة  21الموافق 1921رجب  12مؤرخ في  02 -19نظام رقم  -2

أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين و /الاوراق النقدية و
 .الغير مقيمين، معدل و متمم
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عملية ه لم يقدم تصريحا صادقا يتطابق و إذا إلتزم المسافر بإجراء التصريح لكن      
 بضبط أحدستيراد، فهنا يشكل الفعل المادي لجريمة الصرف، فإذا قام أعوان الجمارك هنا الا

بحوزتهم أوراقا نقدية من العملة الصعبة بعد أن يكون المسافرين الداخلين إلى الوطن و 
ليس كلها، يقوم و  أنه صرح بحيازته لجزء منها فقطالمسافر قد صرح بعدم حيازته لها، أو 

عون الجمارك مباشرة بتحرير محضر معاينة عن جريمة الصرف يشكل فعلها المادي 
 .1تصريحا كاذبا

 :التصدير -ب
رخص القانون لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير كل مبلغ يأخد شكل أوراق نقدية       
 :المقيمينيمة المسموح بها للمقيمين عن غير مع تمييز القأو صكوك سياحية   أجنبية 

تطرح منه المبالغ التي تم  المبلغ المصرح به عند الدخول، :2بالنسبة لغير المقيمين -
 .التنازل عنها قانونا للوسطاء المعتمدين و مكاتب الصرف

المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف  :أما بالنسبة للمقيمين -
 .3التي يعطيها ترخيص بالصرفأو المبالغ /الذي تحدده تعليمة يصدرها بنك الجزائر و

المبالغ التي يجوز تصديرها ماديا إلى الخارج، وذلك في حدود  رالجزائقد حدد بنك و       
 .أو ما يعادله بالعملات الأخرى لكل سفر فرنسيأورو  50.000مبلغ أقصاه 

الشيكات السياحية للنقود للأوراق النقدية و التصدير المادي  صرفعليه تشكل جريمة و       
 .التصريح الكاذبح لدى الجمارك أو في حالة عدم التصري

 :تصدير البضائعإستيراد و  -2

                                                           
 .21نبيل لحمر، مرجع سابق، ص  -1
2

القرض المقيم أنه كل شخص طبيعي أو معنوي، يكون المتعلق بالنقد و  10-60انون رقم من الق 182عرفت المادة   - 
من نفس  181المركز الرئيسي لنشاطه في الجزائر، أما إذا كان هذا الأخير خارج الجزائر يعتبر غير مقيم وفقا للمادة 

 .القانون
3

 .، مصدر سابق01-01من النظام  2المادة  - 
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ام إدارة خاضع لتصريح أملبضاعة قانونا أن كل تصدير أو إستيراد  من المقرر      
تصريح مزور يشكل أن القيام بهذه العملية دون تصريح أو بالجمارك تصريحا صحيحا و 

الهدف من عدم يشكل نفس الفعل جريمة من جرائم الصرف متى كان مخالفة جمركية و 
الفة أو محاولة مخالفة التشريع والتنظيم التصريح أو التصريح الكاذب أو نتيجتها هو مخ

لى الخارجالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و   .1ا 
 :الأموال إلى الوطن استردادعدم  -ثانيا

لإيرادات الخدمات بترحيل االبضائع و  تضع على عاتق مصدريإن أنظمة بنك الجزائر       
على أنه  01-01من النظام  95قد نصت الفقرة الثانية من المادة المتأتية عن التصدير، و 

يم يجب على المصدر أن يقوم بترحيل ناتج التصدير في الآجال المحددة بواسطة التنظ
يقع على عاتق المصدر مسؤولية المعمول به، ويجب تبرير أي تأخير في الدفع والترحيل و 

واجب  رادات الناجمة عن الصادرات، أما الوسيط المعتمد فيقع عليهيوب ترحيل الإالتقييد بوج
 .التصريح لدى بنك الجزائر وأي تأخير في التسديد أو الترحيل

مبلغ المصاريف الإضافية المبلغ المسجل في الفاتورة و تخص إلزامية التدخيل كل من و       
 .2عندما لا تدرج هذه الأخيرة في سعر البيع

بأن عقد التصدير  093-11المعدلة بالنظام من ذات النظام و  91د نصت المادة قو       
حددت أجل ترحيل الواردات الناجمة عن و  يمكن أن يبرم نقدا أو لأجل، المحروقاتخارج 

من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز يوما  180أجل لا يتجاوز التصدير في 
 .بالنسبة للخدمات

يوما لا يمكن القيام  180عندما يكون تسديد التصدير مستحقا في أجل يتجاوز و       
بمجرد المصالح المختصة لبنك الجزائر و  منلتصدير إلا بعد الحصول على ترخيص با

                                                           
 .250، ص 2012لطباعة و النشر، عين مليلة، الجزائر،، الوسيط في شرح جرائم الأعمال، دار الهدى لنبيل صقر -1
 .مصدر سابق 01-01من النظام  99المادة  -2
، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات 2011أكتوبر  16مؤرخ في  09-11نظام  -3

 .بالعملة الصعبة
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ن غير الصادرات معن الصادرات من غير المحروقات و  الإيرادات الناجمةتحقيق ترحيل 
 :ع الوسيط المعتمد تحت تصرف المصدرات يضالخدمالمنتجات المنجمية للسلع و 

التي يتم إيداعها في إليها طبقا للتنظيم المعمول به و الحصة بالعملة الصعبة التي تعود  -
 .حسابه بالعملة الصعبة

 .التنازلمقابل القيمة بالدينار لرصيد الإيرادات الناجمة عن التصدير الخاضعة لإلزامية  -
بعد اللآجال المحددة لا تعطي تلك التي تم ترحيلها موطنة و إن إيرادات الصادرات غير 

 .1تفادة من الحصة بالعملة الأجنبيةالحق لصاحبها في الإس
التصدير  بترحيل الأموال الناجمة عنوعليه يشكل كل إخلال بإلتزام من الإلتزامات المتعلقة 

 .جريمة صرف
 

 :عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها و الشكليات المطلوبة -ثالثا
جراءات عدة يجب التقيد بهاشكليات و التنظيم الخاصين بالصرف فرض التشريع و         ا 

لة تعلق الأمر بالتعامل بالعمتشكل مخالفتها أو عدم الإلتزام بها جريمة صرف، سواء و 
 .الخدماتستيراد وتصدير السلع و الصعبة أو با

 :حيازتهاروضة على إقتناء العملة الصعبة والتنازل عنها و القيود المف -1
العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتها للوسطاء المعتمدين دون  اقتناءبعمليات  يرخص      

 .2رالشكليات المنصوص عليها في أنظمة بنك الجزائسواهم، ووفقا للإجراءات و 

 
 
 

                                                           
 .مصدر سابق 01-01من النظام  91المادة  -1
 .19ناجية شيخ، مرجع سابق، ص  -2
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 :  إقتناء العملة الصعبة -أ
خص لكل مقيم في ير  »:المتمم على أنهالمعدل و  01-01من النظام 11نصت المادة       

حيازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، وفقا الجزائر إقتناء و 
 .للشروط المنصوص عليها أدناه

إلا لدى الوسطاء زائر ولا إيداعها في الجلا تداولها فع هذه و وسائل الد اقتناءلا يمكن      
المعتمدين، ماعدا تلك الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به أو التي يرخص بها 

 .«بنك الجزائر
لدى  الاقتناءعد العملة الصعبة لدى وسطاء معتمدين ويبذلك يجب أن يتم إقتناء و       

 .غيرهم فعلا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف
 : التنازل عن العملة الصعبة  -ب

ات يمكن لجميع المقيمين القيام بعملي»:على أنه 01-61من النظام  2نصت المادة       
   :هعلى أن 01-01من النظام  21كما نصت المادة  ،«شراء العملات الصعبة أو بيعها

العملات الأجنبية القابلة للتحويل بين الدينار الجزائري و لا يمكن القيام بعمليات الصرف »
في ذات السياق نصت المادة و  ،«بصفة حرة إلا لدى الوسطاء المعتمدين أو بنك الجزائر

ة نقدا أو لأجل من نفس النظام على أن الوسيط المعتمد يتنازل عن العملات الأجنبي 28
 .المعمول به التنظيم احترامالخدمات مع لمستوردي السلع و 

تبعا لذلك يشكل ركنا ماديا لجريمة الصرف كل تنازل عن العملة الصعبة لغير و       
 .أو خارج هذا الإطار 1أو بنك الجزائر/الوسطاء المعتمدين و

 
 
 

                                                           
  .225أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -1
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 :حيازة العملة الصعبة -ج 
حيازة  وي، مقيم أو غير مقيم في الجزائريرخص لكل شخص سواء كان طبيعي أو معن      

هو ما قررته للتحويل لدى الوسطاء المعتمدين و القابلة وسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية 
 .011-01من النظام 22و11أحكام المادتين 

سير الحسابات تح و شروط ف 08/06/1660المؤرخ في  02-60قد حدد النظام و       
 .للقانون الجزائريبالعملة الصعبة للشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضعين 

المعنويين ذوي للأشخاص الطبيعيين و أما شروط فتح الحسابات بالعملة الصعبة       
المؤرخ في  022-61الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين فقد حددها النظام

عملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين الذي يحدد شروط فتح حسابات بال 20/02/1661
 .3تشغيل هذه الحساباتنبية المقيمين أو غير المقيمين و الجنسية الأجالمعنويين ذوي و 

فعلا ماديا مكونا بذلك يشكل حيازة العملة الصعبة خارج دائرة الوسطاء المعتمدين و       
 .جريمة الصرفللركن المادي ل

 :الخدماتالقيود المفروضة على إستيراد وتصدير السلع و  -2
المتعلق بشروط التدخل في مجال  12/02/1661المؤرخ في 21-61بصدور المرسوم      

 تصدير الخدمات بكل حرية ستيراد و الاقتصاديين ان الأعوان التجارة الخارجية أصبح بإمكا
 5المصرفي المسبق لدى وسيط معتمد في الجزائر 4غير أن العمليات تخضع لشكلية التوطين

 .01-01من النظام 26هو ما نصت عليه المادة و 

                                                           
 .26طارق كور، مرجع سابق، ص  -1
      ، يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين 1661فبراير  20المؤرخ في 02-61 النظام -2
 .وتشغيل هذه الحساباتالمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير المقيمين و 
 .229أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -3
يعرف الأستاد أحسن بوسقيعة شكلية التوطين بأنها تتمثل في إختيار العون الإقتصادي وقبل إنجاز العملية لبنك يكون   -4

 . 18مرجع السابق، ص له  صفة الوسيط المعتمد، يتعهد بالقيام بالعمليات والشكليات المطلوبة، نقلا عن ناجية شيخ، ال
  .229أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  - 5
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 .القواعد المتعلقة بالواردات من السلع و الخدمات 55إلى  91قد تناولت المواد من و       
من نفس النظام على القواعد الخاصة بالصادرات من  99إلى  59كما تناولت المواد من 

 .الخدماتالسلع و 
الخدمات مخالفة لهذه القواعد فعل ستيراد وتصدير البضائع و وتبعا لذلك يشكل كل ا      
 .للركن المادي لجريمة الصرف منشئ
 : عدم الحصول على التراخيص المشترطة، أو عدم إحترام الشروط المقترنة بها -رابعا

ين قتصاديعتراف للمتعاملين الامة الصادرة عن بنك الجزائر هو الاالأنظ الأصل في      
ذلك تحقيقا لرغبة البضائع والخدمات بكل حرية، و بحق القيام بعمليات إستيراد وتصدير 

غير أنه لا يستبعد أن تلجأ السلطات العمومية دفاعا عن  لدولة في تحرير التجارة الخارجية،ا
هذا و  ،ن البنك المركزياع بعض العمليات إلى ترخيص مسبق مالمصالح الوطنية إلى إخض

ما يستخلص من أحكام بعض الأنظمة التي أوقفت بعض العمليات على الحصول على 
 :ترخيص من بنك الجزائر كما هو الحال في 

 .تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج  -
 .ترحيل أموال المستثمرين الأجانب -

 .1البيع بالعملة الصعبة داخل إقليم الجزائرالفوترة و  -

يشكل القيام بهذه العمليات دون الحصول على ترخيص من بنك الجزائر فعلا  عليهو       
 .مكونا للركن المادي لجريمة الصرف

 :22-69المعدل للأمر 10-11بموجب الأمرصور السلوك المادي المجرم  -خامسا
التي جاءت مكملة لنص  02-10من الأمر 2أضاف المشرع الجزائري بنص المادة       
 :ثلاث صور أخرى مكونة للركن المادي لجريمة الصرف 22-69ة الأولى من الأمر الماد

                                                           
 .220، 226 ص أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص-1
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  شراء أو بيع أو تصدير أو إستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بعملة
 .أجنبية

  ستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنيةاتصدير و. 
  السبائك الذهبية أو القطع النقدية أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسةستيراد او تصدير. 
 .يعاقب حتى على الحيازة 01-02قد كان المشرع قبل ذلك بموجب الأمر و 

بالرجوع إلى كل الصور المكونة للسلوك المادي لجريمة الصرف نلاحظ بأنه يغلب و       
 ."بالتصريح الكاذ"يجابي واحد وهويوجد إلا سلوك إ عليها الطابع السلبي إذ لا

 امتثالهالمخالف أو عدم  امتناعبينما تكون السلوكات الأخرى سلوكات سلبية تتمثل في       
 .1لواجب يفرضه عليه القانون

 .صائص التي تتميز بها جريمة الصرفهي من الخو 

 :في جريمة الصرف الاشتراكحاولة و الم /الفرع الثالث

مة معاقب عليها فقط في الأصل في التشريع الجزائري أن المحاولة في إرتكاب الجري      
لا بناءا على نص صريح في القانون، أما ولا يعاقب على المحاولة في الجنحة إالجنايات، 

 .2المخالفات فلا يعاقب على الشروع فيها إطلاقا
أن جريمة الصرف تشكل في جميع صور أفعالها المادية جنح فإن  اعتبارعلى و       

من  2المعدلة والمتممة بالمادة  22-69الأولى من الأمرالمشرع نص صراحة في المادة 
تشريع و التنظيم الخاصين تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة لل »:على أنه 01-02الأمر 

 .«...حركة رؤوس الأموال بكل وسيلة كانتبالصرف و 
 .الصرفمجرد الشروع في جرائم اوى المشرع بين الجريمة التامة و بذلك فقد سو        
الجزائر بين كافة  في رف فقد ساوى التشريعفي جرائم الص للاشتراكأما بالنسبة       

 9المشتركين من حيث العقوبة سواءا كان الفاعل أصليا أم شريكا و ذلك بنصه في المادة 
                                                           

 .81ناجية شيخ، مرجع سابق، ص  -1
 . 115 ، صسابق ليندة بلحارث، مرجع -2
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كل من قام  »:التي تنص على أنه 01-02من الأمر 9المعدلة بالمادة  22-69الأمر 
والتنظيم  بعناصرها الأخرى، مخالفة للتشريعبعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل 
لى الخارجالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و   .«...ا 

تتخد إجراءات المتابعة ضد »:22-69من الأمر 9كما نص في الفقرة الثانية من المادة      
 .«لم يعلم بتزييف النقود أو القيم كل من شارك في العملية سواء علم أو

أن موضوع الإشتراك في جريمة الصرف حصر فقط في تين الفقرتين ايلاحظ من هو       
 .أو القيم المزيفة بالنقودالعمليات المتعلقة 

 :الركن المعنوي /المطلب الثالث 
 الآثار التي تترتبوامه الفعل أو السلوك الإجرامي و الجريمة ليست كيانا ماديا فحسب ق      
نما هي كيان نفسي عنه و   ركنها المادي يمة عناصرها المادية التي يمثلهافكما أن للجر  أيضاا 

 .1كذلك لها عناصرها النفسية المتمثلة بالركن المعنوي سابقا،كما ذكرنا 
الجانب الشخصي أو النفسي للجريمة فلا تقوم »:المعنوي على أنهيعرف الركن و       

المادية التي تخضع لنص التجريم ولا تخضع لسبب من أسباب الجريمة بمجرد قيام الواقعة 
ترتبط بها إرتباطا معنويا أو الإباحة، بل لابد من أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعلها و 

بطة المعنوية أو الصلة النفسية أو العلاقة الأدبية التي أدبيا، فالركن المعنوي هو هذه الرا
يمكن أن يقال بأن الفعل هو نتيجة لإرادة نفسية فاعلها بحيث يات الجريمة و تربط بين ماد

وصفها القانوني فتكتمل  بالتالي فإن قيام هذه الرابطة هي التي تعطي للواقعة الفاعل،
 .2توصف بالجريمةصورتها و 

للركن المعنوي في جرائم الصرف ميزة خاصة تنفرد بها عن بقية الجرائم، إذ قد يغير و       
فقد ميز المشرع بين جرائم الجريمة من عمدية إلى مادية بحثة، الركن المعنوي من طبيعة 

                                                           
1
دار وائل ، الطبعة الأولى، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الشاوي، محمد عبد الله الوريكات سلطان عبد القادر - 

 .221ص ، 2011الأردن،  للنشر،
ديوان المطبوعات ، الطبعة السادسة، عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول  -2

 .221، ص 2005، الجزائر، الجامعية
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التي يكون محلها معادن ثمينة أو أحجار كريمة و ، (الفرع الأول)الصرف التي محلها نقود 
 .(الفرع الثاني)
 :الركن المعنوي لجرائم الصرف التي محلها نقود /لفرع الأولا

 22-69المعدل و المتمم للأمر  01-02من الأمر  1نصت الفقرة الأخيرة من المادة       
بذلك جعل المشرع من جرائم الصرف التي و  ،«لا يعذر المخالف على حسن نيته»:على أنه

 : ينتج عن ذلك نتيجتين أساسيتين همامحلها نقودا جرائم مادية بحثة و  يكون
 .إثبات سوء نية المخالف من جهة  عبئمن إعفاء النيابة العامة _ 
 .1نفي الجريمةع بحسن نية للإفلات من العقوبة و عدم تمكن المخالف من التذر _ 

الحكم الذي يقضي بأن لا يعذر  غير أن التساؤل الذي يثار هنا حول مدى إنسجام      
المخالف على حسن نيته مع الحكم الذي ورد في المادة الأولى ذاتها التي نصت فقرتها 

إذ يستنتج منها أن المشرع  ،«...تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع »:الأولى على
ف عليه فقها صرف، فالحكمين متناقضين تماما، والمتعار قد عاقب على الشروع في جريمة ال

معنوي ركنا أساسيا لقيام قضاءا أن المحاولة لا تقوم إلا في الجرائم التي يأخد فيها الركن الو 
 .الجريمة

كما أجمع الفقهاء في هذا الصدد على أنه لا يمكن الحديث عن المحاولة إلا في الجرائم 
ناك محاولة القصدية التي تقتضي توافر قصد جنائي، على أساس أنه لا يمكن أن تكون ه

 .2إرتكاب جريمة مادية
 :الركن المعنوي لجرائم الصرف التي محلها معادن ثمينة أو أحجار كريمة /الفرع الثاني

لا تنحصر الأفعال المجرمة في جريمة الصرف على ما نصت عليه المادة الأولى من       
مادة هي الو  ،عليه المادة الثانية من نفس الأمربل تشمل أيضا ما نصت  01-02الأمر 

                                                           
كرة لنيل إجازة التخرج من المدرسة العليا للقضاء، مجلس قضاء ذئم الصرف في التشريع الجزائري، مسميرة بوزيدي، جرا -1

 .21ص  2009 -2005وهران، 
 .228أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -2
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، كما لم تتضمن أي إحالة "لا يعذر المخالف على حسن نيته"التي جاءت خالية من عبارة 
 .1بالتالي لا يوجد ما يمنع المخالف من التذرع بحسن نيتهالأولى و إلى المادة 

بذلك فقد أضفى المشرع خصوصية على الركن المعنوي في جرائم الصرف كونها من و       
جرائم الخطر التي تمس بالمصلحة الإقتصادية إذ تنصب على العملة التي من شأن 

ضرب السياسة الإقتصادية للدولة، ؤدي إلى زعزعة الإقتصاد الوطني و الإضرار بها أن ي
فا أمام خطورة الأفعال المرتكبة في جرائم لذلك جعل المشرع من الركن المعنوي ضعي

 .2الصرف
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           

  .228المرجع نفسه، ص  -1
 سلمى فاطمة الزهراء، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، -2

 .95، ص 2019-2012تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
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 :الجزاءات المقررة لجريمة الصرف /المبحث الثاني
تكبها لمخالفته أحكام لكل جريمة عقوبة خاصة بها قررها المشرع كجزاء يطبق على مر       

ن كانت المسؤولية القانون، و  الجزائية للشخص الطبيعي لا يثار حولها أي جدل فقهي أو ا 
، إلا أن التطور الإقتصادي أدى إلى ختلافها تقر بوجودهاشريعات على اقضائي، فكل الت

يؤهلها لتحمل المسؤولية مثلها مثل ما  والالتزاماتور أشخاص معنوية لها من الحقوق ظه
هو ما يدفعنا تشريعي و جدل فقهي و  ه المسؤولية كانت محل، غير أن هذ1الشخص الطبيعي

رر للشخص الجزاء المقلذلك سنتحدث عن تبعا منها، و  ل عن موقف المشرعللتساؤ 
معنوي من المسؤولية الجزائية للشخص ال موقف المشرعو عن ، (المطلب الأول)الطبيعي

 .(الثانيالمطلب )عقوبات المقررة عن هذه المسؤولية،أخيرا الو  ،شروط قيامهاو 
 :الجزاء المقرر للشخص الطبيعي /المطلب الأول

كل من يرتكب  »:بأن 01-02المعدلة بالأمر  22-69تنص المادة الأولى من الأمر      
مخالفة أو محاولة مخالفة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يعاقب بالحبس من 

ة وسائل النقل المستعملة مصادر سنوات وبمصادرة محل الجنحة و  (7)إلى سبع (2)سنتين
 .لا يمكن أن تقل عن ضعف قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة في الغش وبغرامة 

إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها المخالف لأي سبب كان، يتعين على 
هذه  قوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمةالجهة القضائية المختصة أن تحكم بع

 .«الأشياء
كل شخص حكم عليه بمخالفة  »:على أنهمن نفس الأمر تنص المادة الثالثة و      

لى الخوالتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و      التشريع ارج وفقا ا 
يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات  الثانية أعلاه،لأحكام المادة الأولى والأولى مكرر و 

أو عون في الصرف، التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة 

                                                           
، دار الهدى (ة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنسيدراس)صمودي سليم، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،  - 1

 .09، ص2009التوزيع، الجزائر، للطباعة والنشر و 
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ذلك لمدة أو مساعدا لدى الجهات القضائية و أو ناخبا في الغرف التجارية أو يكون منتخبا 
ن القضائي نهائيا، فضلا عوات من تاريخ صيرورة الحكم سن (5)لا تتجاوز خمس

 .العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى مكرر من هذا الأمر
         كاملا كما يمكن للجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة       

 .«أو مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم عليه في جريدة أو أكثر تعينها
     من خلال المادتين السابقتين يتضح تعدد الجزاءات بين جزاءات ماسة بحرية الشخص 

الجزاءات الماسة بالنشاط المهني و ، (الفرع الثاني)جزاءات مالية و ، (الفرع الأول)سمعته و 
 .(الفرع الثالث)

 :الجزاءات الماسة بحرية الشخص و سمعته /الفرع الأول
، أو تمس بسمعة (أولا)تتمثل في الحبسبحرية الشخص و ه الجزاءات قد تمس هذ      

 .(ثانيا) مكانته في المجتمعو  المخالف
 :الجزاءات الماسة بحرية الشخص -أولا

أو حاول إرتكابها جريمة  ارتكبكل من  01-02ب المادة الأولى مكرر من الأمرتعاق      
أشهر إلى خمس سنوات في  2ذلك بعد أن كانت من بالحبس من سنتين إلى سبع سنوات و 

 . 22-69ظل الأمر
التحجج بحسن النية وذلك  واستبعادقام المشرع بتشديد عقوبة الحبس بذلك فقد و       

جعلها عقوبة أصلية و  1الخطير لمثل هذه الجرائم والانتشارلتحقيق الردع نظرا للتطور 
 .وجوبية
عد الشدة مقارنة بالقواجال الصرف تتسم بالقسوة و بس في ميلاحظ أن عقوبة الحو       

التشريع الصرفي بسبع سنوات يتجاوز الحد الأقصى العامة، فالحد الأقصى المحدد في 
الخامسة من قانون العقوبات ب المقرر للجنح في القواعد العامة الذي حددته المادة 

                                                           
 .199ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص  -1
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عليه كما يزيد الحد الأدنى المحدد بسنتين عن الحد الأدنى المنصوص  سنوات، (5)خمس
 .1هرينشفي القواعد العامة المحدد ب

بذلك فقد شدد المشرع عقوبة الحبس في المجال الصرفي بهدف تحقيق الردع الكافي لمثل و 
 وانتشارائم كونها تمس بالإقتصاد الوطني ومصالح الدولة وكونها تشهد تطورا هذه الجرا

 .خطيرا
 :الجزاءات الماسة بسمعة الشخص -ثانيا

ذلك على جريدة أو أكثر تعينها المحكمة و  القاضي بالإدانة فييتمثل في نشر الحكم و       
ية من المادة الثالثة من الفقرة الثانعليه هو ما نصت ص المحكوم عليه و نفقة الشخ

 .01-02الأمر
لم تكن موجودة في إذ  01-02ي جرائم الصرف بموجب الأمر قد إستحدثها المشرع فو 

ف عن تشهير بالحكم بإدانة الشخص المخالالهدف من هذا النشر هو الو  22-69الأمر 
ذاعته حتى يصل إلى عدد كاف من الناسو  اقترفهاجريمة الصرف التي   .ا 

الإعلام المكتوبة في جريدة واحدة تتمثل وسيلة النشر في جرائم الصرف في وسائل و       
 .أو أكثر
صورة إلى  تسيء هي عقوبة تكميلية لها دور فعال في مكافحة جرائم الصرف،و       

الثقة فيه أمام الجمهور مما يؤثر على و تمس مكانة المخالف المخالف لدى الرأي العام، و 
 .2نشاطه المهني

ذلك بموجب المادة في القواعد العامة و منصوص عليها عقوبة نشر الحكم بالإدانة و       
 .من قانون العقوبات 18
 

 
                                                           

 .190شيخ، مرجع سابق، ص ناجية  -1
 .196، صنفسهالمرجع  -2
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 :المالية الجزاءات /الفرع الثاني
في الغرامة  01-02زاءات الذمة المالية للمخالف، وقد حصرها الأمرتمس هذه الجو       
 .(ثانيا)صنفها ضمن العقوبات الأصليةة و المصادر و  ،(أولا)المالية
 :الغرامة المالية -أولا

بل أكتفى بذكر لم يحدد المشرع قيمة الغرامة المالية في جرائم الصرف بمقدار معين،       
 22-69هو ضعف قيمة البضاعة محل المخالفة، في حين كان الأمرالحد الأدنى فقط و 

هو أمر مخالف لمبدأ الشرعية الذي يفرض أن يكون الحد يحدد قيمتها بالحد الأقصى، و 
يفهم من ذلك أن نية المشرع هي إستبعاد تطبيق قصى للعقوبة محدد بنص القانون، و الأ

 .1الظروف المخففة على الغرامة الصرفية

تبني المشرع لنظام عقابي رادع يستبعد الطابع الصارم للغرامة الصرفية و منه يلمس و       
 .2على الغرامات الماليةفيه تطبيق الظروف المخففة 

 :المصادرة -ثانيا
ضافتها إلى كية جبرا عن صاحبها بغير مقابل و نزع المل »:تعرف المصادرة على أنها       ا 

 .«ملك الدولة 
     الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال  »:من قانون العقوبات على أنها 15و عرفتها المادة 

 .«أو مجموعة أموال معينة
 22-69من الأمر 5و1 ما نصت عليه المادتينهو ية كأصل و قد تكون المصادرة عين      

الجرائم  منكل من يرتكب جريمة  »:حيث نصت على 02-10المعدلتين والمتممتين بالأمر
وبمصادرة محل الجنحة ... وبغرامة... ها في المادة الأولى، يعاقبالمنصوص علي

 .«ترد على موضوع الجريمة والوسائل المستعملة في الغش و 

                                                           
 .95طارق كور، مرجع سابق، ص  -1
 .109ص  1662السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، القاهرة،  -2
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هو ما يستخلص من الفقرة الأخيرة لكل من تكون المصادرة بمقابل إستثناءا و قد و       
إذا لم تحجز الأشياء المراد  »:التي نصت على أنه 22-69من الأمر  5و1المادتين 

مصادرتها أو لم يقدمها المتهم لسبب ما، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تقضي 
 .«تساوي قيمة هذه الأشياءرة و قام المصادعلى المدان بغرامة تقوم م

بذلك إذا تعذر أو إستحال ضبط محل المصادرة فإنه يتعين على القاضي إستثناءا أن و       
 .1ينطق بالحكم بغرامة مالية تحل محل المصادرة

ا في حال سقوط إذ لا يجوز الحكم بهكعقوبة لابد أن تأتي بحكم قضائي المصادرة و       
حجز ثم تأتي أو البراءة، كما لابد أن تكون مسبوقة بإجراء الاة أو العفو لوفاالدعوى بالتقادم و 

 .2هو ما يفهم من نص المادة الأولى مكرر الفقرة الثانيةالمصادرة لتثبيته، و 
 :الجزاءات الماسة بالنشاط المهني للمخالف /الفرع الثالث

تتمثل و  01-02الأمرالمتمم بالمعدل و  22-69ت عليها المادة الثالثة من الأمرنص      
 :فيمايلي

كة رؤوس حر المحكوم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و  منع الشخص -
لى الخارج، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم  (5)الأموال من وا 

 :القضائي نهائيا من
 .مزاولة عمليات التجارة الخارجية -
 .عمليات البورصة أو عون في الصرفطة و ممارسة وضائف الوسا -
 .القضائيةأو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات  -

 :الجزاء المقرر للشخص المعنوي /الثاني المطلب
ل تتحد من أجل الأموانوي على انه مجموعة من الأشخاص و يعرف الشخص المع      

هو كيان له أجهزة خاصة تمارس لشخصية القانونية و معترف لها باتحقيق غرض معين، و 

                                                           
 .195 -192ص سابق، ص ناجية شيخ، مرجع  - 1
 .198ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص  - 2
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أن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحية القانونية تجعل من هذا معينا و عملا 
 1كما يتمتع بأهلية التقاضي وله ذمة مالية خاصة بهالشخص قادرا على إبرام العقود 

الفقه إلى مؤيد  انقسمي و المعنو قد ثار نزاع حول المسؤولية الجزائية للشخص و       
ؤل عن لى التساهو ما يدفعنا إكما إختلفت المناهج التشريعية و  معارض لهذه المسؤولية،و 

ذا و  (ع الأولالفر )الجزائري من هذه المسؤولية  موقف المشرع ما تم الإعتراف بها فماهي ا 
 المطبقة عليه متى تم ذلك ماهي العقوباتو  (الفرع الثاني)ضوابط ذلك شروط و 

 .(الفرع الثالث) 
 :شخص المعنويموقف المشرع الصرفي الجزائري من المسؤولية الجزائية لل /الفرع الأول

الإستقلال  المتضمن لقانون المالية أول تشريع وطني صدر بعد 101-96يعتبر الأمر     
المخالفات المتعلقة عندما تكون »:منه على أنه 55قد نصت المادة لتنظيم جرائم الصرف و 

و مسيرها أو مديرها أو أحد تكبة من طرف متصرفي وحدة معنوية أبنظام الصرف مر 
يحكم عليها وحدة، تلاحق هذه الأخيرة نفسها و هؤلاء، عاملين بإسم أو لحساب هذه ال

بالعقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الأمر فضلا عن الملاحقات الجارية بحق 
 .«هؤلاء
هو بمثابة أساس لتأصيل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ليأتي فيما بعد الأمر و       
تشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال المتعلق بقمع مخالفات ال 69/22

لى من و  ذلك من خلال الخارج ليعترف المشرع الجزائري وبصفة صريحة لهذه المسؤولية و ا 
يعتبر الشخص المعنوي دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه »:المادة الخامسة منه

الثانية من هذا نصوص عليها في المادتين الأولى و الشرعيين، مسؤولا عن المخالفات الم

                                                           
 .211، 215ص، ص 2006وفم للنشر، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، م عبد الله أوهايبية،  - 1
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هو نص قاطع الدلالة و  ،«...الأمر و المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين
 .1الجزائية للشخص المعنويعلى تكريس المشرع الجزائري للمسؤولية 

المشرع إلى  انتظر، حيث د قانون العقوبات بهذه المسؤوليةفي وقت لم يقر فيه بع      
 المتمم لقانون العقوباتالمعدل و  2009نوفمبر  10مؤرخ في ال 152-09غاية القانون 

  قانونمكرر المستحدثة في  51المعنوي بموجب المادة ليكرس المسؤولية الجزائية للشخص 
 .3العقوبات 

لكن ما يؤخد عن النصين السابقين هو أنهما فضلا عن كونهما سابقين لأوانهما فإنهما       
 .أي قيدتفرض عليها لم ؤولية الجزائية، فهي لم تحصرها و وسعا من نطاق المس

لنلاحظ الجرأة الكبيرة من المشرع بإقراره لمثل هذه المسؤولية ليس فقط على الأشخاص 
نما حتى العامة أي بما فيها مؤسسات الدولة، لكن المو الإعتبارية الخاصة  شرع تدارك ذلك ا 
لجزائية للشخص إذ ألغى المسؤولية ا 01-02بموجب الأمر  22-69بموجب تعديل الأمر

 .4الخاضع للقانون الخاص الاعتباريقيدها فقط على الشخص  واقتصرالعام  الاعتباري
بشأن مسؤولية مستقرا لمشرع الجزائري ثابتا و تعديل فقد بقي موقف ابالرغم من هذا الو       

الساري مفعوله إلى يومنا  02-10الأشخاص المعنوية وهو ما أكده في وقت لاحق في الأمر
 .5هذا
 
 

                                                           
، مقال منشور في المجلة الأكاديمية (الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف)ناجية شيخ،  -1
 . 29،25ص ص ، 01/2011لبحث القانوني، عددل

، جريدة ن قانون العقوبات،يتضم159-99، يعدل ويتمم الأمر 2009نوفمبر  10مؤرخ في  15-09 قانون رقم - 2
 .، معدل ومتمم2009نوفمبر  12صادر بتاريخ ،11رسمية عدد 

 . 212،  211أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص ص  -3
 .96بوزيدي سميرة، مرجع سابق، ص -4
 .21معنوي في جرائم  الصرف، مرجع سابق ، صناجية شيخ، الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص ال -5
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 :شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي /الفرع الثاني
، أن (أولا)لابد أن يكون خاضعا للقانون الخاص حتى يتم مسائلة الشخص المعنوي      
، أن تكون الجريمة (ثانيا)لحساب الشخص المعنويجريمة مما يجوز المسائلة عليها و تكون ال

 .(ثالثا)رف أجهزة أو ممثلي الشخص المعنويمرتكبة من ط
 :ن يكون الشخص خاضعا للقانون الخاصأ -أولا

ن الخاص الشركات التجارية الخاصة الخاضعة للقانو يقصد بالأشخاص المعنوية و       
كذا الجمعيات ذات الطابع والشركات المدنية و  الاقتصاديةتجمعات ذات المصلحة الو 

 .الخ...الإجتماعي أو الثقافي أو الرياضي 
ي يبقى التساؤل قائما بالنسبة للهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري التو       

الرأي الراجح أنها و  للقانون الخاص في معاملاتها مع الغيرنون العام في سيرها و تخضع للقا
 .1رتسأل جزائيا عندما ترتكب جريمة بمناسبة معاملاتها مع الغي

أما عن نطاق تطبيق هذه المسؤولية فإنها تطبق مهما كانت جنسية الشخص المعنوي       
يمارس نشاطا على إقليم الدولة  أجنبيا أوإذا كان الشخص المعنوي الخاص الخاص بحيث 

ا لأحكام القانون الوطني، فإنه يرتكب جريمة مما ينص المشرع على جواز معاقبته عنها وفقو 
اص قد طبقا لمبدأ إقليمية قانون العقوبات فيكون مسؤولا عنها، أما إذا كان الشخص الخو 

ح الأساسية للوطن من تزييف كانت هذه الأخيرة ماسة بالمصالجريمته في الخارج و  ارتكب
لمبدأ آخر مكمل للمبدأ  أو تزوير لعملة البلاد، فإن المسؤولية تكون دائما قائمة لكن هذا وفقا

 .2 العينيةمبدأ الأصلي وهو 
 :لحساب الشخص المعنويجريمة مما يجوز المسائلة عليها و أن تكون ال -ثانيا

معنى ذلك أن تكون الجريمة المسندة للشخص المعنوي من الجرائم التي حددها و       
يسأل لابد من الرجوع إلى نصوص القانون لتحديد الأفعال التي المشرع الجزائري، بمعنى أنه 

                                                           
 .212أحسن بوسقيعة، مرجع سابق،  -1
 .122،129ناجية شيخ، مرجع سابق، ص ص  -2
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هو ما طبقه المشرع الصرفي الجزائري، إذ إعترف قطعيا عنها الشخص المعنوي الخاص و 
حركة ما أقدمت على إرتكاب جريمة صرف و لخاصة كلبمسؤولية الأشخاص المعنوية ا

 .011-02من الأمر 1وال ، وذلك في المادة رؤوس الأم
ذا الشرط الجريمة لحساب الشخص المعنوي فقد أشار المشرع إلى ه ارتكابأما عن       

يعتبر الشخص  »:22-69من الأمر 5المعدلة للمادة  02-10من الأمر  2في المادة 
 .«ة لحسابه المرتكبو ...للقانون الخاصالمعنوي الخاضع 

 ص المعنوي تكون قائمة، متى إقترفتبذلك فقد أقر المشرع صراحة أن مسؤولية الشخو 
الجريمة لحسابه أي لتحقيق مصلحة له سواءا كانت مادية أو معنوية، مباشرة أو غير 

 .2مباشرة، محققة أو مفترضة
 :الجريمة من طرف أجهزة أو ممثلي الشخص المعنوي ارتكاب -ثالثا
 »:على أنه 02-10من الأمر  2المعدلة بالمادة  22-69من الأمر  5نصت المادة     

من قبل أجهزته و ممثليه الشرعيين ... يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص
...». 
مسائلة يتضح من ذلك أن المشرع قد حصر الأشخاص الذين يترتب على جرائمهم و 

 .ممثليه الشرعيينأجهزة الشخص المعنوي و : معنوي فيالشخص ال

 :أجهزة الشخص المعنوي -1

ذا يدخل في هي تتولى أمور المؤسسة من إدارة وتسيير، و يقصد بها الهيئات التو       
الرئيس، المدير العام، مجلس المراقبة، الجمعية العامة  المفهوم، مجلس الإدارة، المسير،

 ...للشركاء

                                                           
 .26 ،28ائية للشخص المعنوي، مرجع سابق، ص ص نناجية شيخ الاقرار بالمسؤولية الج -1
 .119 ،112، ص ص 1662دون دار النشر، بيروت،  العوجي مصطفى القانون الجنائي العام ، المسؤولية الجنائية، -2
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لقيام المسؤولية الجنائية للكائنات  جعل عمل الإنسان شرطا مسبقاإذ أن الأغلبية الفقهية ت
 .1المعنوية 

 :الممثلين الشرعيين -2
الشخص  يقصد بهم الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطة التصرف بإسمو       

أو بحكم قانون المؤسسة، كالرئيس، المدير العام، المعنوي سواءا كانت هذه السلطة قانونية 
المسير، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، إضافة إلى الممثلين القضائيين الذين يوكل إليهم 

 .2القضاء مهمة مباشرة إجراءات التصفية عند حل الأشخاص المعنوية
 :مميزات العقوبة المقررة للشخص المعنوي /الفرع الثالث

فة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف الشخص المعنوي لمخال ارتكابمتى ثبت       
لى الخارج، فإنه يتعرض إلى العقوبات الواردة في نص اوحركة رؤوس الأموال من و   5لمادة ا 

 .(ثانيا)عقوبات تكميلية ،(أولا)المتمم وتنقسم إلى عقوبات أصليةالمعدل و  22-69من الأمر 
 :العقوبات الأصلية -أولا

 :المصادرةوتتمثل في الغرامة المالية و 
 :الغرامة المالية -1

شكل تأخد و  الاعتباريت المطبقة على الشخص تعتبر الغرامة المالية من أهم العقوبا       
شخصيته فق هذه العقوبة مع طبيعة العقوبة الأصلية، لأن الحبس غير ممكن كما تت

 .3القانونية
قد حدد المشرع الحد المخالفة أو محاولة المخالفة، و  تقدر هذه الغرامة بأربع مرات قيمةو 

 .4ذلك بهدف تشديد العقابتاركا السلطة التقديرية للقاضي و الأدنى دون الحد الأقصى، 

                                                           
منشورة في " الإتجاهات الجديدة لتشريع جرائم الصرف " عبد المجيد زعلاني، محاضرة ألقيت بالمحكمة العليا بعنوان  -1

 .91، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ص 1668المجلة القضائية العدد الأول 
  .19سابق، ص طارق كور، مرجع  -2
3

 .071، ص 0991التوزيع، الأردن، دار الفكر للنشر و الأردنيشريع نائل عبد الرحمن صالح، الجرائم الاقتصادية في الت -
 .02/01من الأمر  05/1المادة  -4
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 :المصادرة -2
تشتمل المصادرة مصادرة ، و الاعتباريأصلية تطبق على الشخص  هي ثاني عقوبةو        

في حالة إستحالة تطبيق المصادرة النقل المستعملة في الغش أيضا، و محل المخالفة ووسائل 
أو رفض الشخص عينا عند عدم إستنفاد إجراءات حجز جميع الأشياء المراد مصادرتها، 

لية قوبة مافإنه يستوجب على المحكمة أن تقضي بعتباري تقديمها لأي سبب مهما كان الإع
 .1تكون قيمتها مساوية لقيمة تلك الأشياء المطلوب مصادرتهاتقوم مقام المصادرة و 

 :العقوبات التكميلية -ثانيا
يمكن للقاضي فضلا عن العقوبات الأصلية أن يصدر إحدى العقوبات التكميلية أو       

 :تتمثل فيسنوات و  5جميعها لمدة لا تتجاوز 
 .التجارة الخارجيةالمنع من مزاولة عمليات الصرف و  _
 .الإقصاء من الصفقات العمومية_ 
 .المنع من الدعوى العلنية للإدخار_ 
 .المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة_ 

 

 

 

                                                           
 .01-02من الأمر  5/9المادة  -1
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ن المشرع رسم لها نظاما قانونيا إف ،ن جريمة الصرف ذات طبيعة خاصةأ عتباراب      
ه ذجراءات التي تمر بها هلإم القانون العام لاسيما من حيث اتنفرد به عن باقي جرائ

لى إالنوع من الجرائم  اذيخضع ه إذ ،متابعتهاالتي تشمل معاينة الجريمة و و  ،الجريمة
 جراءات الجزائيةحكام المنصوص عليها في قانون الإلأغلبيتها عن اأتخرج  خاصةجراءات إ

 .متابعة جرائم القانون العاموالمعمول بها في مجال معاينة و 
بل الأعوان تتم معاينتها من ق ومن أجل التمكن من معاقبة مرتكبيها لابد من أن      

 المتممالمعدل و  22-69وجب الأمربمحددهم المشرع الجزائري  ، الذينالمؤهلين قانونا لذلك
ثبات الوقائع الم، و ون بسلطات تسمح لهم بأداء مهامهمحيث أنهم يتمتع ادية التي قد تشكل ا 
لى ك للبدء بمتابعة مرتكبيها جزائياالضرورية وذلقيامهم بتحرير المحاضر هذه الجريمة، و  ، وا 

العمومية في  الدعوى لانقضاءرع المصالحة كوسيلة غير قضائية جانب ذلك فقد كرس المش
أيضا لتزايد القضايا المعروضة عليها و ذلك لتخفيف العبء عن المحاكم جرائم الصرف، و 

 .لإثراء خزينة الدولة 
حيث  الصرف،يدخل في إطار الخصوصية الإجرائية لجريمة  ابالتالي فكل هذو       

 .(المبحث الأول)ة في جريمة الصرف المعاينسنتناول بالدراسة المتابعة و 
)المبحث الثاني)لتسويتها  استثنائيةفي جريمة الصرف باعتبارها وسيلة المصالحة و 
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  :المتابعة في جريمة الصرفمعاينة و ال /الأولالمبحث 
، ائية الخاصة بمكافحة جريمة الصرفالإجر  مشرع الجزائري مجموعة من القواعدسن ال      

ي ، التوالمراسيم والأوامر من جهة أخرى، الإجراءات الجزائية من جهة قانون خلال من
 .متابعة جريمة الصرفتضمنت وسائل إجرائية لمعاينة و 

 (الثانيالمطلب )كذا متابعتها، و (الأولالمطلب )عاينة جريمة الصرفيه سنتطرق لمعلو  
 بجرائم الأقطاب الجزائية المتخصصة          اقترانهاخصوصية المتابعة في حال و 
  (.المطلب الثالث)

 :المعاينة في جريمة الصرف /الأولالمطلب 
خصهم و ، (الفرع الأول)بمعاينة جريمة الصرفحدّد المشرع الأعوان المؤهلين       

 .(الفرع الثاني)مهامهمالصلاحيات تمكنهم من أداء  من بمجموعة
 :الأعوان المؤهلين لمعاينة جريمة الصرف /الأولالفرع 

 70ابعة ذلك من خلال المادة السالمؤهلين لمعاينة جريمة الصرف و  حدّد المشرع الأشخاص
 .2591-60التنفيذيذلك من خلال المرسوم كالمعدل والمتمم و  22-69من الأمر 

جريمة  مؤهلين لمعاينةالموظفين الكيفيات تعيين بعض الأعوان و وط و الذي يتضمن شر 
، موظفو المفتشية العامة (ثانيا)، أعوان الجمارك(أولا)ضباط الشرطة القضائية الصرف وهم

، الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية و قمع (رابعا)، أعوان البنك المركزي(ثالثا)للمالية
 .(خامسا)الغش
 : ضباط الشرطة القضائية  -أولا

 :من قانون الإجراءات الجزائية 55 القضائية حسب المادةيتمتع بصفة ضباط الشرطة       
 .رؤساء المجالس الشعبية البلدية -

                                                           
، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين 5660جويلية  51مؤرخ في  259 -60مرسوم تنفيدي رقم  - 1

صادر بتاريخ   10، جريدة رسمية عدد خاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموالالمؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم ال
 . 5660جويلية  59
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 .ضباط الدرك الوطني -
 .محافظو الشرطة_ 
قل في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأ مضورجال الدرك اللذين أالدرك و الرتب في ذوو  -
ير العدل و وزير الدفاع الوطني، للذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وز او   

 .بعد موافقة لجنة خاصة 
     قله الصفة ثلاث سنوات على الأهم بهذفي خدمت قضوامن الوطني اللذين مفتشو الأ -
بعد  الجماعات المحلية،زير الداخلية و و قرار مشترك صادر عن وزير العدل و عينوا بموجب و 

 .خاصةموافقة لجنة 
اللذين تم تعيينهم خصيصا من التابعين للمصالح العسكرية للأرف ضباط الصضباط و 

 .وزير العدلمشترك بين وزير الدفاع الوطني و  بموجب قرار
المؤرخ في  22-79جراءات الجزائية المعدل بالقانون من قانون الإ 69وقد نصت المادة 

 :يقوم وكيل الجمهورية  »:على انه  27/52/2779
له جميع و  المحكمة، اختصاصأعوان الشرطة القضائية في دائرة إدارة نشاط ضباط و 

 .«الصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية السلطات و 
 .1مهورية صفة الضابط القضائيصبح لوكيل الجبذلك أو 

 :عوان الجماركأ -ثانيا
الذكر سابق  259-60يفيذالمرسوم التنلا و المتمم، المعدل و  22-69مرلم يحدد الأ      

 .كاه الفئة بموجب قانون الجمار تحدد هذنما ا  هؤلاء الأعوان و 
 .2و الرتبةتعين بدون تمييز بين الوظيفة أو 

 
 

                                                           
 .580ص  ناجية شيخ، مرجع سابق، -1
 .، مصدر سابق22-69من الأمر 0المادة   -2
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 :العامة للمالية  المتفشية موظفو -ثالثا
 ر العدلبين كل من وزين تكون معينة بقرار وزاري مشترك يشترط في هذه الفئة أو       

من بين  ختيارهمايتم و  ،من السلطة الوصية قتراحابناء على  1بالمالية المكلفر لوزياو 
سنوات على ثلاث يستمتعون بخبرة عمل و لذين يحلون رتبة مفتش على الأقل الموظفين ال

 .2الأقل
 :عوان البنك المركزيأ -رابعا 
اللذين يعينون بموجب و  3المحلفون ،مراقبهم الممارسون على الأقل مهام مفتش أو و       

يتمتعون بخبرة كزي الجزائري و من محافظ البنك المر  قتراحبال دوزاري من طرف وزارة العقرار 
 .4ه الوظيفة ذممارسة الفعلية لهال على الأقل منسنوات  6

 :ع الغشمقو  الاقتصاديةلمكلفون بالتحقيقات الأعوان ا- خامسا
وزير ل و دوزير العرك بين مشتنوا معينين بموجب قرار وزاري فيهم أن يكو  طر تويش       
يختارون من بين الأعوان و  ،لسلطة الوسيطةمن طرف ا قتراحاذلك بناء على و  5التجارة
 سنوات على الأقل من الممارسة 6يتمتع بخبرة يعملون رتبة مفتش على الأقل و اللذين 

 .6الفعلية لهذه المهنة
 
 
 
 

                                                           
 .، مصدر سابق22-69من الأمر  70المادة  -1
 .، مصدر سابق259-60من المرسوم التنفيذي  6المادة  -2
 .مصدر سابق ،22-69من الأمر 70المادة  -3
 .مصدر سابق ،259-60من المرسوم التنفيذي  71المادة  -4
 .، مصدر سابق22-69من الأمر  70المادة  -5
 .، مصدر سابق259-60من المرسوم التنفيذي  75المادة   -6
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 :الصرف صلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة جريمة  :فرع الثانيلا
هو ما يدية تسبق ذلك و جراءات تمهإ هناك فإن ،قبل أن يتم تحريك الدعوى الجزائية        

نسبتها إلى ثبت وقوعها و جمع الأدلة التي توهو البحث عن الجريمة و  الاستدلال يسمى
 .1ساليب قانونية حددها المشرعوذلك من خلال أ مرتكبها

تمكنهم من القيام بصلاحيات  الذين خصهم المشرععوان المؤهلين لذلك و ذلك عن طريق الأو 
ضافة بوضائفهم إلى ذلك فقد خصهم بصلاحيات غير مألوفة  المعروفة في القانون العام وا 

 .2.في القانون العام تعكس الخصوصية التي تتميز بها مخالفات الصرف

 :الخاصينة جريمة الصرف المكرسة في القانون عوان المؤهلين لمعاصلاحيات الأ -أولا
بموجب الأمر  69/22مر رقم المستحدثة إثر تعديل الأمكرر  8من نص المادة  يتضح
لمؤهلين عوان ا، أن المشرع يميز بخصوص صلاحيات الأ56/72/2776مؤرخ في 76/75

وبين  ،الماليةدارة التابعين للبنك المركزي أو الإلمعاينة جريمة الصرف بين الأعوان المؤهلين 
 .3عوانباقي الأ

موظفي قل، و ومن ثم تتمثل مهام أعوان البنك المركزي برتبة مفتش أو مراقب على الأ
لمنصوص عوان الجمارك بالصلاحيات اأي رتبة مفتش على الأقل و لمالية ذو المتفشية العامة ل
 :فيالتي تتمثل مكرر و  8عليها في المادة 

 :من المناسبة تدابير الأ اتخاذحق  -1 
تحصيل العقوبات المالية  لضمانمن المناسبة كل تدابير الأ اتخاذيحق لهؤلاء الأعوان 

.                             4الجمركية، مثلما هو معمول به في المادة ا لهالمتعرض 

                                                           
بعة الأولى، دار الثقافة محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، الط -1

 .01، ص 2775التوزيع، الأردن، للنشر و 
 .565ناجية شيخ، مرجع سابق، ص  -2
 .616، مرجع سابق، صأحسن بوسقيعة -3

 .، مصدر سابق75-76من الأمر مكرر  8المادة  -4
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عوان تخول كامل الحق لأمنه  215لمادة الجمارك نجد نص اوبالرجوع إلى أحكام قانون 
خرى التي هي في حوزة المخالف البضائع الأو ع الخاضعة للمصادرة الجمارك بحجز البضائ

ا يمكن الحجز على أية وثيقة قد تكون ، كمحدود الغرامات المستحقة قانوناي كضمان ف
 .ه البضائعمرفقة بهذ

 :ثلاث صورتتخد  منالمادة  أن تدابير الأعليه يفهم من نص هذه و 
 :حجز البضائع الخاضعة للمصادرة -أ

البضاعة محل  المتمم،المعدل و  69/22من الأمر ولى مكرر هي حسب المادة الأو       
 .النقل المستعملة في الغشوسائل الجنحة و 

 :شياءالأ احتجاز -ب
 .1نه غل يد المالك عن التصرف في المال المحجوزيعرف الحجز على أ      

ذلك على سبيل ضمان سداد البضائع التي في حوزة المخالف و  هنا بالأشياءيقصد و 
غالبا على وسائل النقل  الاحتياطيهذا الحجز غالبا الغرامات المستحقة قانونا، وينصب 

 .2بعنوان الغرامات الجمركية حجز ضمانا للدين المستحق للخزينةفت

يجب أن لا تتجاوز قيمة البضاعة المحجوزة على سبيل الضمان مبلغ الغرامة الجمركية و 
 .3المستحقة

 :حجز الوثائق المرفقة بالبضائع  -ج
ذلك رافق البضائع الخاضعة للمصادرة و المستندات التي تيشمل الحجز أيضا الوثائق و       

 .4لإستعمالها كسند إثبات

                                                           
التوزيع،  شر و دار الثقافة للن، أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، الطبعة الأولى -1

 .287، ص 2770الأردن، 

 .611أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -2
 .الجمارك، مصدر سابقمن قانون  215المادة  -3
 .579طارق كور، مرجع سابق، ص -4
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المرتكبة، البحث في مكنون سر الأفراد على دليل الجريمة  »:أنهيعرف تفتيش المساكن على 
 .1«أو هو البحث عن الدليل

مكرر في فقرتها الثانية للأعوان المؤهلين التابعين لإدارة المالية  8أجازت المادة قد و       
لى المساكن دون تقييد هذا الحق بشروط، محيلا كيفية البنك المركزي، الحق في الدخول إ أو

منه على أنه يجوز  10لقانون الجمارك، هذا الأخير الذي نص في المادة إجراء التفتيش 
ذلك بشرط الحصول في إطار إجراء الحجز الجمركي، تفتيش المنازل و ارك لأعوان الجم

ية أو قاضي المتمثلة في وكيل الجمهور بية من الجهة القضائية المختصة و على الموافقة الكتا
 .2أن يرافقهم أحد ضباط الشرطة القضائيةالتحقيق و 

 للجمارك،تفتيش أعوان الجمارك المؤهلين من طرف المدير العام أن يتولى عملية الو       
المعلومات الموجودة بحوزة إدارة الجمارك التي تبرر يجب أن يتضمن الطلب جميع عناصر و 

عنوان الأماكن التي سوف و الدليل ، كبيان وصف الجرم موضوع البحث عن 3التفتيش للمنزل
 .4تفتيشها يتم 

 .ليلانهارا يمكن مواصلته أن يتم التفتيش نهارا غير أنه إذا شرع فيه  ويجب
 :حق الإطلاع على الوثائق  2-

ي هذا الشأن إلى التشريع الجمركي ف 69/22مكرر من الأمر  8تحيل المادة       
للأعوان المؤهلين للمطالبة منه تمنح الحق  18المادة لى قانون الجمارك نجد وبالرجوع إ

تي تهم مصالح الإدارة المعنية، ويشمل بالإطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات ال

                                                           
 .699عبد الله أوهايبية، مرجع سابق، ص  -1
  .من قانون الجمارك، مصدر سابق 10/5المادة  -2

 .من قانون الجمارك، مصدر سابق 10/2المادة  -3
 .من قانون الاجراءات الجزائية، مصدر سابق 11المادة  -4
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هذا الحق كل الأوراق والسندات بأنواعها، كالفواتير وسندات التسليم وجداول الأعمال وعقود 
 .1ةالسجلات المختلفالنقل والدفاتر و 

يمكن أثناء  »:لرابعة من قانون الجمارك على أنهفي فقرتها ا 18نصت المادة و       
يستنتج من ذلك و ، «...الأشخاص الطبييعيين أو المعنويين' حقيق لدىالتعمليات المراقبة و 
، بل يمتد أيضا إلى الأشخاص يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقطأن هذا الحق لا 

 .2ر مباشرة، سواء كانت عمليات الغش تهمهم بصفة مباشرة  أو غيالمعنوية

، مخالفة من لمؤهلين بالإطلاع على الوثائق في أداء مهامهمتعد عرقلة حق الأعوان او       
 .3دج (5777) رع بغرامة مالية قدرها خمسة ألافالدرجة الأولى عاقب عليها المش

من قانون الجمارك  18لمادة كما يعاقب كل شخص يرفض تبليغ الوثائق المذكورة في ا
، عن كل يوم تأخير إلى غاية دج (5777)ألف لأعوان المؤهلين لذلك بغرامة مالية تساوي ل

 .4تسليم الوثائق
 . الاحتجازأما ضباط الشرطة القضائية فلهم نفس صلاحيات الفئة الأولى ماعدا حق       

قمع الغش فإن وظيفتهم في مجال الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية و  أما فيما يخص
     معاينة الصرف، تنحصر فقط في إثبات الجريمة دون أن يتمتعوا بحق تفتيش المساكن 

 .5الإطلاع على الوثائقوالحجز و 

 
 
 

                                                           
 .615سابق، ص أحسن بوسقيعة، مرجع  -1
 .275ناجية شيخ، مرجع سابق، ص  -2
 .الفقرة الأخيرة، من قانون الجمارك، مصدر سابق/ 652المادة  -3
 .نفسهالمصدر  ،667المادة  -4
 .567ندة بلحارث، مرجع سابق، صلي  -5
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 :الصلاحيات المكرسة في القانون العام  -ثانيا
القانون ات الجزائية بموجب هي الصلاحيات التي جاء بها تعديل قانون الإجراءو       
ي خص بها ضباط الشرطة القضائية والمتمثلة التو  2779/ 27/52في  المؤرخ 79/221
 :في
 :المحلي لضباط الشرطة القضائية  الاختصاصتمديد  -1

الجريمة  ارتكاببمكان  ضائية ووكيل الجمهوريةالشرطة الق اختصاصهو أن الأصل       
السابعة من الفقرة  59أنه بموجب المادة إلا  ،تهماعتقال المشتبه فيهم أو مكان اقامأو مكان 

جريمة الالمخدرات  و جرائم  معاينةقانون الإجراءات الجزائية، عندما يتعلق الأمر ببحث و 
 اختصاصيمتد  المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف الجرائم، و ...المنظمة عبر الوطنية

 .الإقليم الوطنيضباط الشرطة القضائية إلى كامل 
 اختصاصهمن نطاق الخروج عضباط الشرطة القضائية و  اختصاص امتدادحيث يعد       

 عامل مهم حتى تكون هناك فعالية فيما يخص بعضوهو  استثنائيهو تمديد  الإقليمي
متابعة دقيقة، فالمشرع منح لضباط الشرطة القضائية بأن التحريات التي تحتاج إلى سرعة و 

وكيل الجمهورية المختص إقليميا مالم يعترض على يقومون تحت صلاحياتهم بعدم إعلام 
الجرائم المذكورة  ارتكابأو نقل الأشياء أو الأموال أو متحصلات ذلك، بمراقبة المشتبه فيهم 

 .2إلى كافة إقليم الجمهورية ارتكابهاالتي تستعمل في أنفا، أو 

 :تمديد مدة التوقيف للنظر -2
تخاده ا، لأنه يقيد حرية الشخص فلا يجوز جراءاتالالتوقيف للنظر أخطر هذه يعتبر ا      

 .3الجريمة وارتكابههذا الشخص  اتهامة وأدلة تثبت إلا عند قيام قرائن قوي

                                                           
، 5699جوان  78المؤرخ في  555-99، معدل و متمم للأمر 2779ديسمبر  27مؤرخ في  22-79قانون رقم  -1

 .2779ديسمبر  21، صادر بتاريخ 81يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد 
 .565نبيل لحمر، مرجع سابق، ص  -2
 .278المرجع نفسه، ص  -3
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بأمر من يوضع بموجبه المشتكي عليه و  احتياطيإجراء  »:على أنه يعرف التوقيف للنظرو 
ضمن التحقيق و  لما تقتضيه مصلحة اوفقية في الحبس لمدة محددة قانونا و جهة قضائ
  .1«القانون حددها  ضوابط 
نات نظرا لخطورة هذا الإجراء على حرية المشتكي عليه فقد أحاطه المشرع بضماو       

 يمكن أن التي لابينها تحديد مدة التوقيف للنظر و من ، و استعمالهيساء وقيود حتى لا 
 .2ساعة كأصل 18تتجاوز  

سلطة تمديد المدة إذ منح لضباط الشرطة القضائية  ،على ذلك استثناءإلا أنه أورد       
 .3الأصلية للتوقيف للنظر بثلاث مرات عندما يتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بالصرف

 .ساعة 511إلى بذلك تصل مدة التوقيف للنظر في جرائم الصرف و 
 :اللجوء الى أساليب التحري الخاصة -3

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية  69/22أجاز القانون       
الصور  والتقاطالمراسلات وتسجيل الأصوات  اعتراضبترخيص قضائي أن يلجؤوا إلى 

 .58مكرر  95إلى  5مكرر 95والتسريب وذلك في المواد 
 :المراسلات اعتراض -أ

 .4اللاسلكيةالسلكية و  الاتصالعن طريق وسائل المراسلات التي تتم  اعتراضأي 
 

 

 

 

                                                           
 .602محمد سعيد نمور، مرجع سابق، ص  -1
 .من قانون الاجراءات الجزائية، مصدر سابق 55/2المادة  -2
 .قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، مصدر سابق ،95/0المادة  -3
 .، المصدر نفسه5مكرر 95المادة  -4
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 :الأصواتتسجيل  -ب
تسجيل الكلام المتفوه به و بث وتثبيت و  التقاطترتيبات التقنية من أجل أي وضع ال      

أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص، في أماكن خاصة أو عمومية بصفة خاصة 
 .1ذلك دون موافقة المعنيينو 

  :الصور التقاط -ج
عدة  صور شخص أو التقاط، دون موافقة المعنيين من أجل أي وضع الترتيبات التقنية      

 .أشخاص يتواجدون في مكان خاص
 :التسرب  -د

 ضابط الشرطةتحت مسؤولية ب ضابط أو عون الشرطة القضائية ر يقصد بالتس      
جناية أو جنحة  ارتكابهمبمراقبة الأشخاص المشتبه في  القضائية المكلف بتنسيق العملية

 .2فأو خا ،، أو شريك لهماعل معهمبإيهامهم أنه  ف

أن يقوم عند ، و ة أن يستعمل في ذلك هوية مستعارةعون الشرطة القضائي يمكن لضابط أوو 
أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو أو حيازة أو نقل أو تسليم  باقتناءالضرورة 

، كما يمكنه أن يستعمل ارتكابهاالجرائم أو مستعملة في  بارتكامعلومات متحصل عليها من 
كذا و  المالي ات الطابع القانوني أو صرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذأو يضع تحت ت

لا يجوز تحت طائلة البطلان أن ، و الاتصالأو الإيواء أو الحفظ أو  وسائل النقل أو التخزين
 .3الجرائم ارتكابتشكل هذه الأفعال تحريضا على 

منه نستنتج أن المشرع بتعديل قانون الإجراءات الجزائية قد وسع من صلاحيات و       
ذلك من أجل التصدي لمثل هذه ئم الصرف، و ضباط الشرطة القضائية في مجال معاينة جرا

 .تأثيرها على المجتمع وكذلك الخصوصية التي تتميز بهاالجرائم نظرا لخطورتها و 
                                                           

  .الفقرة الثانية، المصدر نفسه 5مكرر  95المادة  -1
 .قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم، مصدر سابق ،52مكرر  95المادة  -2
 .المصدر نفسه ،51مكرر  95، و 52مكرر  95المواد  -3
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 :الصرفمحاضر المعاينة في جريمة  /الثالثالفرع 
، يتولى العون المؤهل لمتعلقة بالمعاينة السابقة الذكرمن جميع العمليات ا الانتهاءبعد       

التي حدد المشرع كيفية إعدادها والبيانات التي  لذلك تحرير محضر يسمى محضر معاينة
غير أنه لم يعطي لها أي حجية  ،(ثانيا)، والجهات التي ترسل إليها(أولا)تتضمنها
 .(ثالثا)خاصة

 :تحرير محاضر المعاينة  -أولا
عداده حيث أحالت المادة  69/22لم يحدد الأمر       لى منه إ 0شكل محاضر المعاينة وا 
المؤرخ في  76/5571المعدل بالمرسوم التنفيدي  60/250بذلك فقد حدد المرسوم و  التنظيم

، أشكال 2755جانفي  26المؤرخ في  55/61ي التنفيذثم بالمرسوم ، 2776مارس  75
ات التي يتضمنها منه على البيان 6المادة  محاضر المعاينة وكيفيات إعدادها حيث نصت

 .ذلك بشكل مفصلمحضر المعاينة و 
       غير أنه تجدر الإشارة إلى أن محاضر المعاينة التي يعدها ضباط الشرطة القضائية       

 ل التي تحددها الأحكام التشريعية والتنظيميةالأشكا، تحرر حسب الكيفيات و ان الجماركأعو و 
 .2رسابقة الذك 6المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 

 :المعاينةالجهات التي ترسل إليها محاضر  -ثانيا
ترسل  »:أنهعلى  57/76المعدلة بالأمر  69/22من الأمر  0نصت المادة       

ترسل نسخة منها إلى لجنة و  قليميا،االمحاضر فورا إلى وكيل الجمهورية المختص 
 .المختصةالمصالحة 

                                                           
، يضبط محاضر معاينة 250 -60،يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2776مارس  75مؤرخ في  557-76مرسوم تنفيذي  -1

لى الخارج، وكيفيات إعدادها، جريدة رسمية  مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وا 
 . 2776مارس  76، صادر بتاريخ 50عدد 

، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة  5660جويلية  51مؤرخ في  250 -60ي ذمن المرسوم التنفي 5المادة  -2
لى الخارج وكيفيات إعدادها جريدة رسمية عدد  ، 10التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 . 61 -55من المرسوم التنفيدي رقم  2رة من المادة المعدلة  والمتممة  بالفقرة الأخي، 5660جويلية  59صادر بتاريخ 
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ومحافظ بنك  بالمالية،ترسل نسخة من المحاضر إلى كل من الوزير المكلف       
 .«الجزائر

التنظيم الخاصين ص على أن محاضر معاينة التشريع و قبل تعديلها تن 0قد كانت المادة و 
بذلك فقد قام المشرع بموجب التعديل ، و لى الوزير المكلف بالماليةفورا إبالصرف ترسل 

 .1الجديد بتوسيع الجهات التي ترسل إليها محاضر المعاينة في جرائم الصرف

 :حجية محاضر معاينة جريمة الصرف -ثالثا
 اقتناعهلتكوين عليها ضي االق اعتمادلمحاضر قوتها القانونية ومدى ايقصد بحجة       

صدار حكمه بناءو الشخصي   .2منها من أدلة إثبات على ما يستخلص ا 
الجنح لا د أن المحاضر المثبتة للجنايات و ، نجلى أحكام القواعد العامةالرجوع إبو       

، إذ تنص المادة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك الاستدلاليؤخد بها إلا على سبيل 
في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص  »:أنهانون الإجراءات الجزائية على من ق 259

أعوانهم الموكلة إليهم بعض طة القضائية وأعوانهم أو للموضفين و خاص لضباط الشر 
مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو 

 .«سي بالكتابة أو شهادة الشهودل عكالتقارير حجيتها ما لم يدحضها دلي
المحررة في أن المحاضر  ما يفيد 69/22سبة لجرائم لصرف فلا يتضمن الأمرأما بالن      

 .3المجال الصرفي تتمتع بحجية خاصة

من  259بالضبط المادة و  بذلك كان لزاما العودة إلى القواعد العامة المنظمة لهذا الموضوعو 
 .قانون الإجراءات الجزائية

                                                           
 .226ناجية شيخ، مرجع سابق، ص -1
، 2775أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -2

  .88ص
 .610أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص   -3
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تي خصها المشرع بقوة الر التي تحرر في المجال الجمركي و هذا خلافا للمحاضو       
أن  مادية إلىتبقى حجة على ما تنقله من معاينات ث تكون صحيحة و بحي ثبوتية مهمة
 251كذا حجة على ما تنقله طبقا لما جاء في مضمون نص المادة  ، و ربالتزوييطعن فيها 

 .1قانون الجمارك من
 :الصرفخصوصية المتابعة في جرائم  /الثانيالمطلب 
، غير أنه بصدور (الفرع الأول)مقيدة بإلزامية الشكوى كانت المتابعة في جرائم الصرف      
 .(الفرع الثاني)تم إلغاء شرط إلزامية الشكوى 57/76الأمر 

وقد ميز المشرع بين حالات تكون فيها المتابعة بدون قيد زمني وأخرى مقيدة بقيد زمني 
، كما نص على إجراءات خاصة للمتابعة عندما تقترن جريمة الصرف بجرائم (الفرع الثالث)

 .(الفرع الرابع)القطب
  :11/13الشكوى كشرط للمتابعة في جرائم الصرف قبل صدور الأمر  :الأولالفرع 
تنص على أن المتابعة الجزائية في جرائم الصرف  69/22الأمر من  6كانت المادة       

ثر شكوى من الوزير المكلف بالمالية، أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك لا تتم إلا بناءا على ، وا 
 .أضاف المشرع محافظ البنك المركزي 76/75تعديل هذا النص بموجب الأمر 

تتم مهورية مباشرة أي متابعة جزائية بدون شكوى وأية متابعة الجمن ثم لا يجوز لوكيل و  
 .2بدون شكوى تكون باطلة

بالتالي حصر تقديم و  لعل ذلك يعود إلى الطابع المالي الغالب على جرائم الصرف،و       
، ثم تمديدها لمسؤول الأول عن السياسة الماليةا باعتبارهالمكلف بالمالية وزير الشكوى في ال

سلطة نقدية  باعتبارهإلى محافظ بنك الجزائر  76/75التعديل الذي جاء به الأمر  بموجب
 .3مراقبتهفي مجال الصرف و تصدر أنظمة 

                                                           
 . 255ص  ناجية شيخ ، مرجع سابق، -1
 .551طارق كور، مرجع سابق، ص -2
 .565ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص -3
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، فقد قام ذكرسابقة ال 6أما عن الأعوان المؤهلين الذين تم النص عليهم في المادة       
ذلك شكوى في جرائم الصرف و ين لتقديم الوزير المكلف بالمالية بتحديد قائمة ممثليه المؤهل

 .9211تحت رقم  5668 أوت 76المنشور الصادر عنه بتاريخ بموجب 

        تضم هذه القائمة أعوان الجمارك، و فيه حسب قيمة محل الجريمة الاختصاصتم توزيع و 
 .المديرية العامة للخزينة، ومديري الخزينة الجهويين و موظفي المفتشية العامة للماليةو 

  :11/13إلغاء شرط إلزامية الشكوى للمتابعة بعد صدور الأمر  /الثانيالفرع 
جاء المشرع بإجراء جديد مخالف  69/22المتمم للأمر المعدل و  57/76بصدور الأمر      

منه على  1حيث نصت المادة  ،المنظمة لجريمة الصرفلما جاء في النصوص السابقة 
الموافق ل  1991 صفر عام 23المؤرخ في  99/22من الأمر رقم  9المادة  تلغى »:أنه
كة حر المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و و  ،1999يوليو  9

لى الخارجرؤوس الأموال من و   .«، المعدل والمتمما 
 .الصرفبذلك لم تعد الشكوى إلزامية للمتابعة في جرائم و 

أن التطبيق الميداني غير ...»:أنهعلى  57/76في عرض أسباب الأمرقد جاء و       
ى الخصوص بتنفيد ، تتعلق علالعديد من المشاكل، أفرز 2رالسالف الذكلأحكام الأمر 

ق بربط المتابعة بالشكوى التدابير التي نصت عليها لاسيما فيما يتعلبعض الإجراءات و 
هذه  وتقييد دور الجهات القضائية وجهات التحري والتحقيق في تقفي    ،ةالمسبق
 .«...الجرائم

                                                           
، يتعلق بتحديد مجالات تدخل مختلف مصالح وزارة المالية المعنية بتطبيق 5668أوت  76مؤرخ في  921منشور رقم  -1

لى الخار   .جنظام قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
لى الخارج 22-69أمر  -2  . متعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
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العمومية  الدعوىفي تحريك  واستقلاليتهاالنيابة العامة حريتها  استعادتبذلك و       
فأصبحت بذلك متابعة جرائم الصرف تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون 

 .1الإجراءات الجزائية

 :المتابعةميعاد  /الثالثالفرع 
اذا لم تتم »:تنص على أنه 69/22خيرة من الأمر في فقرتها الأ 6كانت المادة       

وكيل ، يرسل الملف إلى من يوم معاينة الجريمةلاثة أشهر في أجل ثالمصالحة 
 .«المتابعة ذلك من أجل الجمهورية المختص إقليميا و 

بذلك فإن إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية قبل مدة ثلاث أشهر من يوم معاينة و       
العمومية  الدعوىومن ثم الحكم بعدم قبول  المتابعة، يترتب بطلانجريمة الصرف 

 .2الصرفية

 سابقة الذكر 6المادة تم إلغاء  69/22المعدل والمتمم للأمر 57/76وبصدور الأمر      
لتي كانت قيدا على أشهر ا 6من خلال ذلك يبدو أن وكيل الجمهورية قد تحرر من مهلة و 

 .العموميةتحريك الدعوى 
 6إلى 5مكرر 6المعدلة والمواد  مكرر 6ف من تحليل احكام المادة غير أنه يستش      
لى بصفة مطلقة عن القيد الزمني أن المشرع لم يتخ 57/76المستحدثة بموجب الأمر 6مكرر

نما أعاد ترتيبه من خلال تمييزه عن الحالات التي تكو و  ن فيها المتابعة بدون قيد زمني، ا 
 . 3قيد زمنيب مقيدة الحالات التي تكون فيها المتابعة  الجزائية و 

 :الحالات التي تكون فيها المتابعة بدون قيد زمني -أولا
عوى العمومية هي الحالات التي يكون فيها لوكيل الجمهورية السلطة الكاملة في تحريك الدو 

 :تجوز فيها المصالحةحالات لا  1هي الصرفية دون قيد وفور تلقيه محضر المعاينة، و 
                                                           

 . 696سابق، ص مرجع أحسن بوسقيعة،  -1
 . 219ناجية شيخ، مرجع سابق، ص -2
 . 691أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق، ص  -3
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 .مليون دج 27يمة محل الجنحة تفوق إذا كانت ق *
 .إذا كان المخالف عائدا *
 .إذا سبق واستفاد المخالف من مصالحة* 
 الاتجارإذا كانت جريمة الصرف مقترنة بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو  *

بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الغير مشروع 
 .1الوطنية

أن يؤثر ذلك في   لمصالحة جائزة دونكما نص المشرع على حالات أخرى تكون فيها ا
 :ساوي أو تفوق المبلغ الآتي بيانهذلك عندما تكون قيمة محل الجريمة تتحريك الدعوى و 

 5777.777  علاقة بعمليات  ذات، في الحالات التي تكون فيها الجريمة تفوقهادج أو
البنكي  الصرف المرتكبة بمناسبة التوطينساسا بجرائم التجارة الخارجية، ويتعلق الأمر أ

  .التصديريراد و ستلعمليات الا
 577.777  في الحالات الأخرى أي عندما يتعلق الأمر بجرائم الصرف  تفوقها،دينار أو

 .2المرتكبة خارج إطار عمليات التجارة الخارجية

 :الحالات التي تكون فيها المتابعة مقيدة بمهلة زمنية -ثانيا
لا يمكن لوكيل حيث مقيدة بمهلة إجراء المصالحة وفي هذه الحالة تكون المتابعة  -

يكون ذلك بتوافر و  المعاينة،الجمهورية تحريك الدعوى العمومية مباشرة بعد تلقيه محضر 
 :هماو      شرطين 

 استفادم يسبق له أن لد و ئ، أي المخالف غير عاأن تكون المصالحة ممكنة وجائزة 
  .بإحدى الجرائم أعلاهأن الجريمة المرتكبة منه غير مقترنة من المصالحة، و 

                                                           
 . مصدر سابق المتمم،المعدل و  22-69من الأمر  5مكرر  6المادة  -1
 .مصدر سابق 76-57من الأمر  6مكرر الفقرة  6المادة  -2
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  فيها دينار في الحالات التي تكون  5.777.777أن يكون محل الجنحة أقل من
دينار في  577.777أو أقل من  الخارجية،الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة 

 .الأخرىالحالات 

يوم  67وعليه متى توافر هذين الشرطين يتعين على وكيل الجمهورية أن ينتظر مدة  -
 .1لمخالفةابتداءا من تاريخ معاينة ا

يتصرف تبعا لذلك قد قدم طلب المصالحة أو لا و ثم يتأكد مما إذا كان مرتكب المخالفة 
 :كالآتي

لم يتقدم و إذا انقضت مهلة الشهر أي الثلاثون يوما من تاريخ معاينة جريمة الصرف  -
يكون لوكيل الجمهورية أن  المختصة،مرتكب المخالفة بطلب المصالحة إلى لجنة المصالحة 

 .2يتابع المخالف قضائيا

فيتعين على وكيل  ،(يوم 67)أما إذا قدم مرتكب المخالفة طلب المصالحة في مهلة الشهر -
 97في الطلب خلال  الجمهورية أن ينتظر قرار لجنة المصالحة التي يجب عليها أن تفصل

 .3خطارهاايوما من تاريخ 

جنة على طلب المصالحة فإذا وافقت الل بقرارها،كما يجب عليها إخبار وكيل الجمهورية 
  .4تقوم المتابعة القضائية في حالة ما إذا قررت اللجنة رفض طلب المصالحة، و يحفظ الملف
إقتران جريمة الصرف بجرائم الأقطاب  خصوصية المتابعة في حال /الفرع الرابع

 :الجزائيةالمتخصصة

                                                           
 .، مصدر سابق76-57من الأمر  2مكرر  6المادة  -1
 . 695أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص -2
 .، مصدر سابق57/76من الأمر  2مكرر 6/2المادة  -3
 .695أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -4
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الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  اتفاقيةمنها بتطبيق أحكام  كالتزامقامت الجزائر       
ئري أدرج المشرع الجزابتنصيب أقطاب جزائية متخصصة حيث  ،1المنظمة عبر الوطنية

 78في مؤرخ 99/555المعدل للأمر  2771نوفمبر 57مؤرخ في 71/512الأمربموجب 
واعد الإجرائية التي تسمح بتوسيع المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الق 5699يونيو

إختصاص بعض المحاكم ووكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق في جرائم محددة على سبيل 
الجرائم الماسة يمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ، الجر جرائم المخدرات: الحصر وهي

تبييض الأموال والإرهاب، وجريمة مخالفة التشريع بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، 
، إضافة إلى المادة الأولى من المرسوم 626، 17، 60الخاص بالصرف، وذلك في المواد 

المتعلق بتعيين وتحديد المحاكم ذات  2779أكتوبر 75مؤرخ في79/6183التنفيذي 
 .4الإقليمي الموسع الاختصاص

الإقليمي الموسع  الاختصاصتم بموجب هذا المرسوم تعيين وتحديد المحاكم ذات       
 :الإقليمي لهذه المحاكم إليها الاختصاصوكذا الجهات القضائية التي يمتد 

جالس الإقليمي إلى الم اختصاصهايمتد ة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة و محكم -
الجلفة، المدية، تيزي وزو،  لبليدة، البويرة،االجزائر، الشلف، الأغواط، : القضائية التالية
 .5المسيلة بومرداس

                                                           
 25-55الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة بموجب القرار  إتفاقية -1

 .2776نوفمبر  76المؤرخ في  55-72، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي 2777نوفمبر  55الصادر في 
يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  555-99رقم  الأمريتمم ، يعدل و 2771نوفمبر  57مؤرخ في  51-71أمر رقم  - 2

 .، معدل و متمم2771نوفمبر  52صادر بتاريخ  05جريدة رسمية عدد 
، يتضمن تحديد الإختصاص المحلي لبعض المحاكم أو وكلاء 2779أكتوبر 75مؤرخ في  618-79تنفيذي مرسوم  -3

 .2779أكتوبر  78مؤرخ في ال 96الجمهورية وقضاة التحقيق، جريدة رسمية عدد 
 .551طارق كور، مرجع سابق، ص  -4
 .، مصدر سابق618-79من المرسوم التنفيذي  72المادة  -5
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قسنطينة، أم : محكمة قسنطينة ويمتد إختصاصها الإقليمي إلى المجالس القضائية التالية -
 .1البواقي، بجاية، بسكرة، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج

وهران، بشار : الإقليمي إلى المجالس القضائية التالية اختصاصهامحكمة وهران ويمتد  -
 .2تلمسان، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، غليزان

ورقلة، أدرار : الإقليمي إلى المجالس القضائية التالية اختصاصهامحكمة ورقلة ويمتد  -
 .3تمنراست، إليزي، غرداية

الأموال يمة الصرف بجرائم تبييض جر  ارتباطواقعة  مؤرخ في 76-57تضمن الأمروقد 
المنظمة العابرة للحدود  الجريمةالمشروع بالمخدرات والفساد و والاتجار غير  الإرهاب تمويلو 

مفاد ذلك أنه إذا كانت جريمة الصرف تديرها ، و أو ما يصطلح عليه بجرائم القطب الوطنية
الثنائية أو  الاتفاقياتار في إط ذلكمكافحتها تكون أوسع و ، فإن سبل مةجماعة إجرامية منظ

الاتفاقية الصادرة عن الأمم المتحدة سواءا عن طريق الإنابة القضائية الدولية من طرف 
بموجب طلب المساعدة القضائية بالنسبة ، أو للقطب الجزائي المختص السادة قضاة التحقيق

يتم تطبيق في هذه الحالة إجراءات الجنايات إذ تتم المحاكمة على  ،للسادة وكلاء الجمهورية
 .4إجراءات التحقيق الجنائي الوجوبية  استنفاذمستوى محكمة الجنايات وذلك بعد 

 
 
 
 

                                                           
 .، المصدر نفسه76المادة  -1
 .، المصدر السابق618-79من الرسوم التنفيذي ، 75المادة  -2
 .، المصدر نفسه71امادة  -3
لى الخارج، محاضرة ملقاة يوم  إيهاب خلوة،  -4 مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 .، في إطار التكوين المستمر للقضاة، مجلس قضاء قسنطينة، النيابة العامة2755ماي  56
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 :التسوية الإستثنائية لجريمة الصرف/المبحث الثاني

في حالة قيام كل من  من وسائل انقضاء الدعوى المدنية، الأصل أن الصلح وسيلة       
ن بعض لى قيمة المطالبة القائمة بينهما، إلّا أالمدعى عليه بإجراء التصالح عالمدعي و 

ابة العامة أو الإدارة مع ، فنصت على جواز تصالح النيالعامالتشريعات خرجت عن الأصل 
ة البطء لإدارة الدعوى الجنائية ضرورية لمواجهالمتهم، إذ أصبحت الأساليب غير القضائية 

الجرائم في الإجراءات الجنائية التقليدية، وتعتبر الجرائم ذات الطابع المالي والاقتصادي من 
حققه الصلح لما يوصية من جهة و لما لها من خصالرائدة التي عرفت تطبيق نظام الصلح 

قصود ، وكون جريمة الصرف موضوع دراستنا فسنتطرق للممن مزايا من جهة أخرى
 عية التي مرت بها بين الإجازةشريالتقلبات الترائم الصرف وشروطها و بالمصالحة في ج

حل خلاف بين التي كانت مطبيعة القانونية لهذه المصالحة و ال، و (الأول المطلب)جريمالتو 
حة سواء بالنسبة عن إجراء المصالالقانونية التي تنجر  الآثار، وأخيرا (الثانيالمطلب )الفقهاء

 .(الثالث المطلب)للمتهم أو الغير
 :المصالحةمفهوم / الأولالمطلب 

بها المراحل التي مرت و  ،(الفرع الأول)سنتطرق في هذا المطلب لبيان المقصود بالمصالحةو 
 .(الفرع الثالث)و أطرافها، (الفرع الثاني)الصرففي مجال 

 :المصالحةتعريف  /الأولالفرع 
 .(ثانيا)ثم من الناحية الاصطلاحية ،(أولا)سنقوم بتعريف المصالحة من الناحية اللغويةو
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 :المصالحة لغة -أولا
      ، أي كان نافعا و مناسبا الخصومة، و يقال صلح الشئ صلاحا الصلح لغة هو إنهاء      

 .1و أصلح ذات بينهما أو ما بينهما من عداوة و شقاق

 :المصالحة إصطلاحا -ثانيا
عن حقها في  الاجتماعيةنه بمثابة نزول من الهيئة أعرف بعض الفقهاء الصلح على       
 .2الجنائية مقابل ما قام عليه الصلح الدعوى

ها في بين جهة الإدارة المجنى علي اتفاق: على أنه الاقتصاديةح في الجرائم يعرف الصلو 
مصلحة أن يوفق بين مصلحة هذه الإدارة و بين المتهم، من شأنه و  الاقتصاديةالجريمة 

 .3المتهم

أن المشرع الجزائري يميز في المصطلح المستخدم للتعبير عن وتجدر الإشارة إلى       
، بحيث يستخدم مصطلح الصلح في المواد المواد المدنيةلمواد الجزائية و المصالحة بين ا

 ،ي الواقع فهما يحملان نفس المعنى، لكن فطلح المصالحة في المواد الجزائيةمص، و المدنية
عرف المشرع الجزائري ، و 4فكلاهما يعني إنهاء النزاع بدون اللجوء الى المتابعة القضائية

أو يتوقيان به  ،قد ينهي به الطرفان نزاعا قائما الصلح »:الصلح في المواد المدنية على أنه
 .5«على حقهذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل نزاعا محتملا و 

                                                           
، 59،ص 2755الإسكندرية ، إيمان محمد الجابري، الصلح كسبب لإنقضاء الدعوى الجنائية، دار الجامعة الجديدة، -1

، 5668الهيئة العامة لشؤون المطابع الآميرية،  –جمهورية مصر العربية –معجم اللغة العربية –نقلا عن المعجم الوجيز 
  .698ص 

 طبعة الأولى،، المركز القومي للإصدارات القانونية، الرف فايز اللمساوي، الصلح الجنائيفايز السيد اللمساوي، أش -2
 . 76، ص2779د، دون بل

ى درجة ماجستير ، دراسة مكملة لمتطلبات الحصول علطة، الصلح في الجرائم الإقتصاديةمعادي عارف محمد صواف -3
 .70، ص2757فلسطين ، -نابلس  –، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في القانون العام

 .595مرجع سابق، ص نعيمة بن أوديع،  -4
سبتمبر  29المؤرخ في  58-05، يتمم الأمر رقم 5686فيفري  70مؤرخ في  75-86من الأمر رقم  156المادة  -5

 . 5686فبراير  78، الصادر بتاريخ 79المتضمن القانون المدني ، جريدة رسمية عدد و  5605
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 :الصرفيالمراحل التي مرت بها المصالحة في المجال /:الثانيالفرع 
، حيث في المسائل المدنية أو الجزائية المشرع الجزائري بنظام المصالحة سواء اعترف      

 انقضاءسبب من أسباب  واعتبرتهان الإجراءات الجزائية المصالحة من قانو  9أجازت المادة 
نما عرف تدبدبات كثيرة لم يكن مستقرا اعترافهالعمومية، لكن  الدعوى بدءا بمرحلة إجازة  وا 

 .(ثالثا)، و أخيرا مرحلة إعادة الإجازة (ثانيا)، ثم مرحلة التجريم(أولا)المصالحة
 :مرحلة إجازة المصالحة  -أولا

 :و تنقسم بدورها إلى فترتين
 :31/12/1999إلى  11/11/1993الفترة الأولى و تمتد من  -1

يتعارض منه مع السيادة  العمل بالتشريع الفرنسي إلا ما الاستقلالأبقت الجزائر بعد       
، بما في ذلك 5692ديسمبر  65المؤرخ في  92/550موجب القانون ذلك بالوطنية  و 

في المؤرخ  15/5788الأمر آنذاكالتشريع الخاص بقمع جرائم الصرف الذي كان يحكمه 
 .1الصرفالذي كان يجيز المصالحة في جرائم  67/75/5615

  :11/19/1911إلى  31/12/1999من الفترة الثانية الممتدة  -2
هو شريعي جزائري بشأن جرائم الصرف و هي الفترة التي عرفت صدور أول نص تو       
، حيث 5607المتضمن قانون المالية لسنة  65/52/5696المؤرخ في  96/570الأمر 

أو ممثله إجراء منه للوزير المكلف بالمالية  56 أجاز المشرع بموجب الفقرة الأولى من المادة
 .2رمصالحة مع مرتكبي جرائم الصرف ضمن الشروط التي يحددها هذا الوزي

 :ريمالتحمرحلة  -ثانيا
 . 26/52/5689إلى  50/79/5605تمتد هذه الفترة من و 

لك تم بذو  ،الاشتراكيجاء ليكرس النظام الذي  5609تزامنت هذه الفترة مع صدور دستور 
لحة أنها تقليل من ا، لأن النظام الاشتراكي كان يرى في المصالتخلي عن نظام المصالحة

                                                           
 .618أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -1
 .616المرجع نفسه، ص  -2
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دورها لأنها لا يمكن أبدا أن تساوم الدولة مع مجرم إرتكب جريمة تمس شأن الدولة و 
 .1القومي الاقتصاد

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر  99/5552وبذلك تم تعديل الأمر      
من  9حيث تم بموجبه تعديل الفقرة الأخيرة من المادة  50/79/5605المؤرخ في  05/19

لمواد الجزائية إذ أصبحت تنص قانون الإجراءات الجزائية التي كانت تجيز المصالحة في ا
 .3«بالمصالحة الدعوىوجه من الوجوه أن تنقضي غير أنه لا يجوز بأي  »:على

 550-96بالغاء أحكام الأمر  الصرفقد تم تكريس هذا التحريم في مجال جرائم و       
المواد )ج جرائم الصرف في قانون العقوباتتم إدراو  ،المتعلق بالمصالحة في جرائم الصرف

المتمم للأمر رقم و المعدل  05/10، بموجب الأمر رقم (مكرر 129إلى  121من 
 .4المتضمن قانون العقوبات 99/559

كان شكليا فقط حيث  05/10تخلي المشرع عن المصالحة في ظل الأمر رقم غير أن       
التي تسمح بتسوية الجنح  لك من خلال غرامة الصلح عليها عمليا في مواد الجنح وذ أبقى

كذلك في و ستبعدها في مواد الجنايات واة مساوية لقيمة البضاعة محل الغش، وديا بدفع غرام
 .5حالة العود في الجنح

 
 

                                                           
 .517مرجع سابق، ص  ليندة بلحارث،  -1

صادر بتاريخ  16،يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد 5699جوان  78مؤرخ في  555-99أمر  - 2
، صادر 81،جريدة رسمية عدد 2779ديسمبر  27المؤرخ في  22-79، معدل و متمم بالقانون رقم 5699جوان  55

 . 2779ديسمبر  21بتاريخ 
  .282سابق، صناجية شيخ، مرجع  -3
 .616أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -4
أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجنائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص، دار هومة، الجزائر،  -5

 .85، ص 2775
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 :الإجازةمرحلة إعادة  -ثالثا

هذه وتنقسم  69/22ى غاية صدور الأمرإل 5680جانفي 75وتمتد هذه المرحلة من      
 :لة بدورها إلى ثلاث فتراتالمرح

 :مرحلة الإجازة النسبية  -1

منه لوزير  576أجازت المادة  26/52/5680المؤرخ في 89/551بصدور القانون       
المالية إجراء مصالحة مع مرتكبي جرائم الصرف عندما تتعلق بالنقود بالعملة الأجنبية القابلة 

 .2للتحويل

مختلفة بحسب خاضعة لإجراءات  89/55عليه أصبحت جرائم الصرف بعد صدور القانون و 
ويل أو كان من طبيعة محل الجريمة بين ما إذا كان المحل من النقود الأجنبية القابلة للتح

 .3الأحجار الكريمةالمعادن الثمينة و 

 :مجال تطبيق المصالحة اتساعمرحلة  -2
في مجال تطبيق المصالحة في جرائم الصرف بعدما  اتساعاعرفت هذه الفترة       

من قانون الجمارك بموجب  295أصبحت جائزة في المواد الجمركية إثر تعديل نص المادة 
 .5662المتضمن قانون المالية لسنة و  5665ديسمبر  58المؤرخ في  65/25م القانون رق

بشأن  5680بحكم هذا التعديل أصبح قانون الجمارك منسجما مع قانون المالية لسنة و 
 .النقديمخالفة التنظيم 

                                                           
صادر  55، جريدة رسمية عدد 5680، يتضمن قانون المالية لسنة 5689ديسمبر  26مؤرخ في  55-89قانون رقم   -1

 .5689ديسمبر  67بتاريخ 
دار  ،الطبعة الثانية أحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاص،  -2

 .85، ص 2778هومة، الجزائر، 
 .281ناجية شيخ، مرجع سابق، ص  -3
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من قانون الجمارك و بذلك تم إزالة اللبس  6171ترة أيضا تم تعديل نص المادة في هذه الفو 
مخالفة مخالفة التنظيم النقدي المنصوص عليه في قانون العقوبات عن ال استقلالمن 

 .2تأكيد الطبيعة المزدوجة لهذه الجريمةبالتبعية و  الجمركية من حيث العقوبات، 

 : مرحلة الإجازة التامة للمصالحة  -3
   المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف  69/22بصدور الأمر       

حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، أصبحت المصالحة جائزة في كل جرائم الصرف و 
 .3في مختلف صورهاو 

تغير وضع المصالحة  إذ  2757 أوت 29المؤرخ في  57/76دور الأمر غير أنه بص
 57/76المستحدثة في الأمر  5مكرر 6أصبحت تخضع لقيود ، و هو ما جاءت به المادة 

 :حالات  1تمنع المصالحة في  والتي 22 /69المعدل و المتمم للأمر 
  مليون دج 27إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق . 
  المخالف من المصالحة  استفادإذا سبق و أن. 
  إذا كان المخالف في حالة عود . 
  الاتجارجريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو  اقترنتإذا 

أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة الفساد، درات و بالمخ الغير مشروع 
 .4العابرة للحدود الوطنية

 
 

                                                           
الإخلال بالعقوبات المالية المنصوص عليها في هذا  ذون: " من قانون الجمارك بعد التعديل 617أصبحت المادة   -1

و تحاكم و يعاقب ... القانون، تلاحق المخالفات المتزامنة مع المخالفات الجمركية، خصوصا فيما يتعلق بجنح الصرف
 ". عليها طبقا للقانون العام 

 .657أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -2
 .81ص  مرجع سابق،،2778...زائيةأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الج -3
 .286ناجية شيخ، مرجع سابق، ص  -4
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 :الصرفأطراف المصالحة في جرائم  :الثالثالفرع 
، (أولا)من جهةأطراف المصالحة في جرائم الصرف في كل من الإدارة  يتمثل      

 .(ثانيا)أخرىالمخالف من جهة و 
 : الإدارة -أولا

ل من اللجنة الوطنية تتمثل الإدارة المكلفة بالمصالحة في جرائم الصرف في ك      
  .للمصالحةاللجنة المحلية للمصالحة، و 

 :اللجنة الوطنية للمصالحة  -1
 :تتكون اللجنة الوطنية للمصالحة من و 

  الأقلبرتبة مدير على  للمحاسبة،ممثل المديرية العامة. 
  ممثل المفتشية العامة للمالية ، برتبة مدير على الأقل. 
  و قمع الغش، برتبة مدير على الأقل  الاقتصاديةممثل المديرية العامة للرقابة. 

 .ضائية للخزينة و تتولى أمانة اللجنة مديرية الوكالة الق

 :اللجنة المحلية للمصالحة  -2

 :تتكون اللجنة المحلية للمصالحة من 
 مسؤول الخزينة في الولاية، رئيسا. 
  لمقر الولاية ،عضواممثل إدارة الضرائب. 
 ممثل الجمارك في الولاية ،عضوا. 
  المديرية الولائية للتجارة ،عضواممثل. 
 1ممثل بنك الجزائر لمقر الولاية ،عضوا 

 

                                                           
 .سابق  صدرم 76-57مكرر ، من الأمر  6ادة الم -1
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وكذا تسجيل جميع الطلبات التي تدخل  اللجنة،تتولى مصالح إدارة الخزينة في الولاية أمانة 
 .1بالإضافة إلى تكوين الملفات الخاصة بها و متابعتها صلاحياتها،في نطاق 

 :لفالمخا -ثانيا
 .معنويامخالف و الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو الطرف الثاني في المصالحة هو ال

 :الطبيعي الشخص -1

حة مع الإدارة إذا كان الشخص الطبيعي كامل الأهلية يلتزم بنفسه إذا ما أراد المصال      
 .بمباشرة إجراءاتها

أما إذا كان المخالف الشخص الطبيعي قاصرا، يقدم المسؤول المدني أو الممثل الشرعي 
 .2طلب المصالحة

 :المعنويالشخص  -2

 3في الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص المسؤولية 57/76حصر الأمر       

 .4يتولى ممثل الشخص المعنوي طلب إجراء المصالحةو ،

 : شروط المصالحة :الرابعالفرع 
الأولى تخص إجرائية، أخرى موضوعية و لصحة المصالحة لابد من توافر شروط       

المراحل التي تمر بها  تخصالثانية و  ،(أولا)لمصالحةتحديد الجريمة التي يجوز فيها إجراء 
 (.ثانيا)المصالحة

 
 

                                                           
، يحدد كيفيات وشروط إجرء المصالحة، 2755يناير  26في مؤرخ ال 65 -55من المرسوم التنفيذي  70المادة   -1

 .2755فبراير  79مؤرخة في  78جريدة رسمية عدد 
 .، مصدر سابق65-55من المرسوم التنفيذي  2/5المادة  -2
 .مصدر سابق ،76-57من الأمر  5المادة  -3
 .المرجع السابق ، 65-55من المرسوم التنفيذي  2/2المادة  -4
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 :الشروط الموضوعية  -أولا
، أي بوجود نص قانوني وضوعية للتصالح بمشروعية التصالحيتحدد نطاق الشروط الم      

النص القانوني الذي يشكل الإجازة  انتفى ، فإذاراف الخصومة اللجوء إليهيجيز لأط
 .1القانونية للتصالح التشريعية للصلح إنتفت الأثار

 :هيو الحالات لتي تمنع فيها المصالحة  57/76وقد حدد الأمر 
  مليون دج 27محل الجنحة تفوق إذا كانت قيمة. 
  إذا كان المخالف عائدا. 
  إذا سبق و أن إستفاد المخالف من مصالحة. 
 لأموال أو المخدرات أو الفساد أو إذا كانت جريمة الصرف مقترنة بجريمة تبييض ا

                                                              2الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 
بمفهوم المخالفة لذلك و  حصرا،عليه لا يجوز إجراء المصالحة في هذه الحالات المحددة و  

 .الحالاتتكون المصالحة جائزة في غير هذه 

 :الإجرائيةالشروط  -ثانيا
 :فيالتي تتمثل فر مجموعة من الشروط الإجرائية و يشترط لصحة المصالحة توا

 :تقديم طلب من المخالف  -1
ب حتى يكون هذا الطلو  3لا تتم المصالحة إلا بناءا على طلب من طرف المخالف      

ن الشروط بعضها خاص لابد أن تتوافر فيه مجموعة ممقبولا من طرف الإدارة، صحيحا و 

                                                           
الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ، ، العامة، الطبعة الأولى' علي محمد المبيضين، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى -1

 .66، ص 2757
 .مصدر سابق 76-57من الأمر  5مكرر  6المادة  -2
 .، مصدر سابق55/65من المرسوم التنفيدي  2/5المادة  -3
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سل إليها الجهة المر  واحترامفالة مرفقة بالطلب بإيداع ك بشكل الطلب وميعاد تقديمه وأخرى
 .الطلب

 :شكل الطلب المقدم من طرف المخالف -أ
ما إن كان الطلب ، سابق الذكر 65-55ي مرسوم التنفيذمن ال 2لم تحدد المادة       

عن إرادة صريحة لمقدم الطلب في  بل يكفي أن يتضمن تعبيرا صريحا ،شفويا أم كتابيا
 .1المصالحة

 :د تقديم طلب المصالحة و البث فيهميعا -ب
ب المصالحة يقدم في أجل أقصاه  فإن طل 57/76من الأمر  2مكرر  6طبقا للمادة     

ل أقصاه في أج على اللجنة أن تبث في الطلبو  ،بتداءا من تاريخ معاينة المخالفةيوم ا 67
 إلى الآجالترسل نسخة منه في أقرب خطارها، وتحرر محضر بذلك و يوم من تاريخ ا 97

 وكيل الجمهورية المختص إقليميا
يوم من تاريخ إخطارها من  97ينص المشرع عل حالة عدم البث للجنة في أجل أقصاه  لمو 

 .2على ذلك لم يرتب أي جزاءو  المخالف،طرف 
 :الطلبالتي يرسل إليها  الجهة -ج

الجنحة، فيوجه دراسته حسب قيمة محل الجهات المختصة بإستلام الطلب و  تختلف      
 :إما إلى اللجنة الوطنية للمصالحة أو اللجنة المحلية للمصالحة الطلب بحسب الحالة 

 :للمصالحةالحالات التي يوجه فيها الطلب إلى اللجنة الوطنية  *
الجنحة تتجاوز خمسمائة اللجنة الوطنية للمصالحة إذا كانت قيمة محل  يوجه الطلب إلى

 .3جمليون د 27تقل عن و  (577.777)ألف دينار

                                                           
 . 652أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق، ص  -1
مقال منشور في مجلة الفكر ،  محادي الطاهر، إجراءات المتابعة و المصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري، -2

 .559، ص 52العدد 
 .، مصدر سابق65-55من المرسوم التنفيدي  1المادة  -3
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 :للمصالحةالحالات التي يوجه فيها الطلب إلى اللجنة المحلية  *
إذا  ،الفصل فيهاطلب إجراء المصالحة و  باستلامللمصالحة مختصة تكون اللجنة المحلية 

 .1ألف دينار أو تقل عنها 577كانت قيمة محل الجنحة تساوي 
 :الطلبضرورة إيداع كفالة عند تقديم  -د

من قيمة  %27تمثل  الطلب،إيداع كفالة من مقدم  55/65لأمر من ا 6توجب المادة       
في حالة رفض طلب الكفالة و  بالتحصيل،المحاسب العمومي المكلف  محل الجنحة لدى

 .2تبقى الكفالة في حالة إيداع إلى حين صدور الحكم النهائي

 :للمصالحةالطبيعة القانونية  /الثانيالمطلب 
، فهناك من كيفها على أنها يعة القانونية للمصالحة الآراء فيما يتعلق بالطب اختلفت      

 (الثانيالفرع )أنها ذات طابع جزائيهناك من كيفها على ، و (الفرع الأول)ذات طابع عقدي 
 .(الفرع الثالث)مميزث كيفها على أنها ذات طابع خاص و فريق ثالو 

 :للمصالحة ةالعقديالطبيعة  /الفرع الأول
، بحيث تستمد أصولها من المصالحة على أنها عقد مدني الاتجاهيكيف أنصار هذا       

من تنازل تبادلي من  لما تنطوي عليهذلك ، و 3الصلح المنصوص عليه في القانون المدني
 .4المخالف من جانب آخر، الإدارة من جانب، و قبل الطرفين

ذلك بنصه في المادة العقد و قد أضفى المشرع على الصلح في القانون المدني صفة و 
 .«...ينهيعقد  »:أنهعلى  156

 

                                                           
 .، مصدر سابق55/65من المرسوم التنفيذي  9المادة  -1
 . 80طارق كور، مرجع سابق، ص  -2
 .220، مرجع سابق،ص ...أحسن بوسقيعة، المصالحة -3
 .67ص محمد علي المبيضين، مرجع سابق،  -4
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الطرفين من تبادل إرادتي ذلك لتطابق فإن المصالحة تعد عقدا، و  الاتجاهفحسب أنصار هذا 
ن كان الصلح المدني و  1القبولالرضا والإيجاب و  المصالحة في المجال الصرفي غير أنه وا 

، ففي الصلح فوارق بالنظر إلى أطراف كل منهمايتفقان في بعض الجوانب إلا أنه توجد 
، مما يعني أن ح أشخاص عادية لهم نفس المرتبة ومتعادلينالمدني يكون أطراف الصل

 .يقدمها كلا الطرفين تكون متوازنةلات التي سوف التناز 
المتمثلة في كل من أما في المصالحة الصرفية، فبالنظر إلى أطراف المصالحة و       

، مما رار في منح إمتياز الصلح من عدمه، نجد أن الإدارة هي صاحبة القالمخالفالإدارة و 
المصالحة أن إتفاق  البعض يرىمكانة متميزة مقارنة بالمخالف وهو ما يجعل  يجعلها في

، بحيث أن المخالف لا يملك أمام الإدارة صاحبة القرار إلا قبول أكثر شبها بعقد الإذعان
 .2الشروط أو رفضها دون مناقشة

المتهم من جانب الذي يتم بين الإدارة من جانب و  أن الصلح أما الجانب الثالث فيرى       
يتضمن في طياته كافة خصائص العقد وأن هذا العقد  ،آخر، لا يخرج عن كونه عقد إداري

ن إتفق أصحاب هذا الإتجاه حول الطبيعة العقدية للمصالحة فإنهم إختلفوا وعليه و  3الإداري ا 
 .حول التكييف الدقيق لهذا العقد

 :الطبيعة الجزائية للمصالحة  /الثانيالفرع 
المصالحة نوعا من العقوبة الجزائية التي  اعتبارإلى  الاتجاهذهب أصحاب هذا       

، قتصاديةلحة الدولة المالية والاتفرضها السلطات الإدارية بما لها من صلاحية رعاية مص
المخالف الخضوع للعقوبة الصادرة من الإدارة المعنية لا ينفي عنها الطبيعة أن قبول و 

 .4العقابية

                                                           
 .591نعيمة بن أوديع، مرجع سابق، ص  -1
 .265مرجع سابق، ص  ناجية شيخ، -2
 .62سابق، ص علي محمد المبيضين، مرجع  -3
 .52ص  مرجع سابق، معادي عارف محمد صوافطة، -4
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من أجل تفادي المتابعات القضائية بحيث أن الشخص المتهم يلجأ إلى طلب المصالحة 
لصلح أو ما يسمى بمبالغ تقوم بتقدير مبلغ االإدارة محل الجهات القضائية و  لتحل بذلك
مبلغ الصلح بمثابة  اعتبارهكذا يمكن عها المشرع، و ذلك وفقا للحدود التي وضالتسوية و 

هي جزء من الغرامة المالية ، وهذا من منطلق أن الجزاء المسلط على الشخص المخالف
أن الجهة الإدارية تحل محل السلطة لتي قد تحكم بها السلطة القضائية، و العقوبات الجزائية ا

 .1القضائية في توقيعها على الشخص المخالف

جزاء إداري إذ  باعتباره، فريق يكيف الصلح إلى فريقين الاتجاهأصحاب هذا  انقسموقد       
فريق آخر يرى أنه عقوبة جنائية من خلال ، و مع المخالف اتفاقهاعلى  رة بناءاتوقعه الإدا

 .2الجريمة بارتكابصريح من جانب المخالف  اعترافتكييف الصلح أنه بمثابة 

ن كانت المصالحة بوجه عام و  ،وبالرغم من كل ما تقدم       المصالحة الصرفية بوجه وا 
الاختلاف يبقى واضحا وذلك  خاص تنطوي على بعض خصائص العقوبة الجزائية فإن

يز بها الجزاء الجنائي الصادر عن التي يتم  لافتقار المصالحة للخصائص الجوهرية
 .3القضاء
 :الطبيعة الخاصة للمصالحة  /الثالثالفرع 
تتميز المصالحة في جرائم الصرف بشكل خاص بطابع مميز لكون المتهم يلجأ إليها       
ليس من أجل التملص الكلي و منه للجزاء المالي ليستبعد تطبيق الجزاء السالب للحرية  اختيارا

 »:ويرى الأستاد أحسن بوسقيعة أنه ،4من الجزاء فهي بمثابة جزاء ذو طابع خاص
ي تحمل فصلح المدني دون أن تكون عقد مدني، و المصالحة بوجه عام تنسب إلى ال

                                                           
 .599نعيمة بن أوديع، مرجع سابق، ص  -1
 . 56ص  معادي عارف محمد صوافطة، مرجع سابق، -2
 . 268مرجع سابق، ص  ناجية شيخ، -3
 . 590نعيمة بن أوديع ، مرجع سابق، ص  -4
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علاقة وطيدة بالقانون الإداري ودون أن تكون  على هيو  ،أحشائها جزاء دون أن تنصهر فيه
 .1«منه

 :المصالحة الآثار القانونية المترتبة عن/الثالثالمطلب 
متى تم صحيحا رتب آثاره الشروط الموضوعية والإجرائية لإبرام الصلح، و  اكتمالبعد        

 .(الثاني الفرع)، أو إتجاه الغير(الفرع الأول)القانونية سواء بالنسبة للمتهم 
 :تجاه المتهم الآثار القانونية للمصالحة ا /الفرع الأول

وكذا أثر ، (أولا)الدعوى العمومية انقضاء: للمصالحة أثرين بالنسبة للمتهم       
 .(ثانيا)التثبيت

 :الدعوى العمومية  انقضاء -أولا
صراحة على  76/75المعدل والمتمم بالأمر 69/22مكرر من الأمر  6 نصت المادة      
 .الدعوى العمومية بالمصالحة انقضاء
، فهنا يتم إحالة الملف إلى النيابة العامة قبلصلت المصالحة في فترة المعاينة و فإذا ح      
ينة أي أما إذا حدثت المصالحة بعد مرحلة المعا ،الملف على مستوى الإدارة المختصةحفظ 

، فإذا تي وصلت إليها الإجراءاتفهنا يجب التمييز بين المراحل ال ،بعد إخطار النيابة العامة
إنعقاد  وصل موضوع الملف إلى النيابة العامة لكنها لم تتخد بعد بشأنه أي إجراء، فبمجرد

بدراسة الملف يحفظ الملف، أما إذا باشرت النيابة العامة المصالحة توقف الدعوى الجزائية و 
التحقيق أو على المحكمة ية عن طريق إحالتها على قاضي العموموقامت بتحريك الدعوى 

لتحقيق وقف ا جراء الملائم إلى الجهة المختصةالإ إتحاد، فهنا تعود سلطة حسب الحالة
زائية بالمصالحة بالنسبة للمحكمة، الدعوى الج بانقضاءالحكم بالنسبة لقاضي التحقيق، و 

خلاء سبيل المتهم إذ كان محبوساو  أما إذا كانت أمام  ،المصالحة انعقادرد بمج احتياطيا ا 
 .2لحةافتصدر قرارا بأن لا وجه للمتابعة بسبب تحقق المص الاتهامغرفة 

                                                           
 . 275ص مرجع سابق، ، 2757...أحسن بوسقيعة، المصالحة -1
 .557ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص  -2
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  :المصالحةتثبيت مقرر  -ثانيا
تلك بها المخالف للإدارة و  اعترفلتي تؤدي المصالحة إلى تثبيت الحقوق سواءا تلك ا      

الإدارة غالبا ما يكون أثر تثبيت الحقوق محصورا على و  بها الإدارة للمخالف اعترفتي الت
الحصول على بدل المصالحة الذي ذلك أن آثار المصالحة بالنسبة للإدارة تتمثل أساسا في 

 .1عليه الاتفاقتم 
الصرف على أساس ما تقوم الإدارة المختصة بتقدير بدل المصالحة في جرائم و       

، الحد الأدنى لهذا المبلغالأقصى و الجزائري الحد أين حدد المشرع  55/65تضمنه الأمر
 .2تاركا بذلك قسطا من الحرية للإدارة في تقدير هذا المبلغ بشكل نهائي

ى كل ما قد يتضمنه مقرر المصالحة، فثمة حقوق أخرى تثبت الإدارة وهي بالإضافة إل      
المحاسب العمومي المكلف بالتالي نقلهم بواسطة التخلي عن وسائل النقل ومحل الجنحة، و 

ذا نة العامة وأملاك الدولة، و بالتحصيل إلى الخزي تقوم  التزاماتهالمخالف عن أداء  امتنعا 
دي إلى بطلان مما يؤ  ،ر وكيل الجمهورية المختص إقليميااللجان المختصة بإخطا
 .3كأنها لم تكنعديمة الأثر و  واعتبارهاالمصالحة بأثر رجعي 

 :لغيرا الآثار القانونية للمصالحة اتجاه /الثانيالفرع 
ن فهل بالرجوع إلى القواعد العامة فإن آثار العقد لاتنصرف إلى غير أطرفه المتعاقدي      

 .؟الأمر كذلك في جرائم الصرف

 
 
 
 

                                                           
 .276، مرجع سابق، ص 2778...أحسن بوسقيعة، المصالحة -1
 .582نعيمة بن أوديع، مرجع سابق، ص  -2
 .مصدر سابق، 65 -55الفقرة الثانية من الأمر  55المادة  -3
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 :لا ينتفع الغير بالمصالحة -أولا

حل المصالحة الشركاء في الجريمة مير هنا كل من الفاعلين الآخرين و يقصد بالغو       
كان لهذا الأخير مجموعة من المتهم و  ، فإذا تصالحت الإدارة معدون المتهم المتصالح

 ون الشركاء أو المساهمين الآخرينالمساهمين فإن أثر المصالحة ينحصر في هذا المتهم د
 .1من المصالحة عليهم تقديم طلب إجراء الصلح إلى الإدارة المختصةة  ستفاذأرادوا الافإذا 

بالتالي لا تشكل المصالحة التي تتم مع أحد المخالفين حاجزا أمام متابعة الأشخاص و 
هو ما قضت به ، و ارتكابهامخالفة أو شاركوا في ال ارتكابالآخرين الذين ساهموا معه في 

 .2بشأن مخالفة جمركية 22/52/5660المحكمة العليا في قرار صدر بتاريخ 

الشأن هو حول إذا كان القضاء ملزما بالحكم على غير أن التساؤل الذي يطرح في هذا 
المقررة قانونا للمخالفة المرتكبة أم أنه المتهمين غير المتصالحين بكامل الجزاءات المالية 

 .عليهم بخصم المبلغ الذي دفعه المتهم للتصالح 
الحكم كم إلا يميل الأستاد أحسن بوسقيعة في هذا الشأن إلى القول أنه لا يسوغ لجهات الحو 

ة محل الجنحة ووسيلة النقل المستعملة في الغرامة الجزائية دون مصادر على الغير بالحبس و 
 .3ذلك على أساس أنه لا يجوز مصادرة الشئ مرتينالغش، و 

 :لا يضار الغير بالمصالحة  :ثانيا
أساس هذه ، و ا لغير أطرافهايقصد بهذه القاعدة أنه لا يمكن أن ترتب المصالحة ضرر و       

في  التزامايرتب العقد لا  »:تقضي بأنهمن القانون المدني الجزائري التي  556القاعدة المادة 
 .«ذمة الغير

 

                                                           
 555ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص  -1
  . 582نقلا عن أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  -2
  . 695المرجع نفسه، ص  -3
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فإذا ما أبرم أحد  عروف في القانون الجنائيأيضا إلى مبدأ شخصية العقوبة الم واستنادا
بما يترتب على تلك  المسؤولين مدنيا لا يلتزمونمصالحة مع الإدارة فإن شركاؤه و  المتهمين

منهم عند  المصالحة من آثار في ذمة المتهم الذي عقدها، ولا يجوز للإدارة الرجوع إلى أي
، ما لم يكن من يرجع إليه ضامنا له أو متضامنا معه ، أو أن المتهم بالتزامهإخلال المتهم 

في حين يمنح القانون الحق لكل متضرر من  1كان قد باشر المصالحة بصفته وكيلا عنه 
الحصول على التعويض جراء الضرر الذي لحقه بسبب الجريمة، دون أن يكون طرفا في 

 .2مستقلة للمطالبة بالتعويض ليه و لا تفقده حقه في رفع دعوىالتي تمتد آثارها إالمصالحة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 626ص مرجع سابق ، ، 2778...أحسن بوسقيعة ،المصالحة  -1
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يكتسي أهمية بالغة في ظل الصرف  الأخير إلى القول أن موضوع جرائمنخلص في       
السياسة الاقتصادية المحمية بموجب قانون  التطورات الاقتصادية الراهنة، وذلك بضمان تنفيد

الصرف فقد أقر المشرع نظاما قانونيا خاصا لجرائم الصرف جعلها تتميز عن الجرائم 
مستقل في خطوة جريئة منه بقانون خاص و  التقليدية المعروفة في القانون العام، حيث نظمها

لفة التشريع والتنظيم المتعلق بقمع مخا 6669جويلية  96المؤرخ في  69/22وهو الأمر 
لى الخارج ء عليه تعديلين الأول والذي طر  ،الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

، والذي جاء بتعديلات شملت أساسا 2990فيفري  66المؤرخ في  90/96بموجب الأمر
والذي كانت  ،2969أوت  29المؤرخ في 69/90بموجب الأمر القواعد الموضوعية، والثاني

وانصبت أساسا على القواعد  90/96ه أوسع وأشمل من تلك التي جاء بها الأمر تعديلات
 .الإجرائية

أهم الخصوصيات  استنتاجمن خلال دراسة موضوع خصوصية جرائم الصرف يمكن و       
 :الاقتراحاتا النوع من الجرائم إضافة إلى بعض التي ينفرد بها هذ

 :في الجانب الموضوعي -أولا
 69/22لجريمة الصرف بنص قانوني خاص وهو الأمر إلى جانب تنظيم المشرع  -1      

سابق الذكر، ترتكز جرائم الصرف على نصوص تنظيمية كثيرة صادرة عن بنك الجزائر 
المتعلق بالنقد والقرض صلاحيات تنظيم مراقبة الصرف  90/66الذي خول له القانون 

إلى المراسيم التنفيذية، وهو ما يشكل  بواسطة إصدار نظم في هذا المجال، هذا إضافة
أن صعوبة أمام القاضي أثناء النظر في القضايا المتعلقة بجرائم الصرف، لذلك من الأحسن 

الخاصة بجرائم الصرف في قانون واحد، حتى لا يضطر القاضي الأحكام كل المشرع  يجمع
       .إلى الرجوع إلى النصوص القانونية المتعددة لمنظمة لجريمة الصرف

أنها لا تظهر في شكل واحد بل يمكن أن تأخد عدة بتمتاز جريمة الصرف  -2      
مظاهر خارجية تعد كلها صور مختلفة للجريمة، حيث تتعدد صور جريمة الصرف بقدر 

 .عدد أنواع الأعمال التي تشكل ركنها المادي
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أضفى المشرع على الركن المعنوي في جرائم الصرف طابعا خاصا، حيث جعل  -0        
الجرائم التي محلها نقود مالية بحثة وذلك من خلال الفقرة المستحدثة بموجب الأمر 

، في حين ترك المادة المتعلقة بالجرائم التي «لا يعذر المخالف على حسن نيته »:90/96
 الاحتجاجمنه أنه لا يمكن كريمة كما هي، وهو ما يفهم ثمينة والأحجار الالمعادن المحلها 

بحسن النية، غير أن هذا التمييز ليس له أي مبرر من الناحية القانونية وعلى هذا الأساس 
 .على المشرع أن يوضح السبب وراء هذا التمييز أو أن يوحد موقفه بهذا الشأن

ذلك بغرض تفادي ثقل الصرف و  العقاب إلى تجنيح جرائم المشرع في مجال اتجه -4      
 االإجراءات القضائية التي يمر بها الفصل في الجنايات، إلا أن هناك من يرى أن هذ

التي يأخد التي تنصب على المبالغ الضخمة و  الغرض ينتفي عندما يتعلق الأمر بالقضايا
ية نسبية الفصل فيها وقتا طويلا خاصة في مرحلة التحقيق، فسياسة التجنيح إذا حققت فعال

 .في جرائم الصرف
يهدف تحقيق الردع الكافي نوع المشرع في العقوبات الخاصة بجرائم الصرف مع  -5      

سنوات، حيث رفع الحد  (7)إلى سبع (2)تشديد عقوبة الحبس التي تتراوح ما بين سنتين
 .الحد الأدنى المقررين في القواعد العامة للجنحالأقصى و 

عليه المشرع هنا هو عدم تشديده لعقوبة الحبس بالنسبة للمجرم العائد، إذ  يأخذغير أن ما 
الآخر العائد من سة التشديد بين المجرم المبتدئ و كانت من الأجدر أن يميز في إطار سيا

 .حيث عقوبة الحبس
كرس المشرع عقوبة الغرامة المالية التي تعد من أهم الجزاءات في جريمة الصرف  -9      

كونها تدخل في إطار معاقبة المخالف بنقيض قصده، مع نصه بأن لا تقل عن ضعف قيمة 
و بهذا يكون قد جرد القاضي من سلطته التقديرية في منح  محل المخالفة أو محاولة المخالفة

 .ظروف التخفيف
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 :في الجانب الإجرائي-ثانيا
كرس المشرع طريقين للتسوية في جرائم الصرف، الأول هو المتابعة القضائية أما  -6         

 .خرج به عن القواعد العامة وهو المصالحة استثنائيالثاني فهو طريق 
في مجال المعاينة خص المشرع جرائم الصرف بإجراءات خاصة حيث حدد ضبطية  -2    

مختلفة عن الضبطيات الأخرى ومنح لها صلاحيات موسعة  ،عاينة جرائم الصرفخاصة لم
 .تمكنها من أداء مهامها 

في مجال المتابعة ألغى المشرع شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى، وهي  -0      
حيث استرجعت النيابة الواسع لهذه الجرائم،  الانتشارخطوة صحيحة من المشرع في ظل 

 .الأصيل في تحريك الدعوى صاصهالاختالعامة 
للتسوية وهو المصالحة  استثنائياإلى جانب الطريق القضائي أقر المشرع طريقا  -4      

الصرفية والتي كرسها بغية عدم إثقال كاهل العدالة بالمنازعات المتعلقة بالصرف وكذلك 
جانب من الفقه جواز  انتقدلتحقيق الفوائد المالية لصالح خزينة الدولة، لكن رغم ذلك فقد 

الدعوى في جرائم الصرف بواسطة المصالحة، إذ يرون أن ذلك يؤدي إلى عدم  انقضاء
المساواة بين الناس، حيث يستطيع الأغنياء منهم دفع المبالغ اللازمة للتصالح مع الجهات 

العقوبة في هذا إهدار لأهداف إلا تحمل العقوبة، و بينما لا يكون أمام الفقراء منهم المختصة 
 .الأصلية التي تهدف إلى تحقيق الردع العام و الخاص

كن ما يمكن قوله ختاما لما سبق أن المشرع قد حاول وضع نظام قانوني مرن يمو       
مع المتطلبات الدولية، وذلك تماشيا مع الطبيعة الخاصة تكييفه مع التطورات الوطنية و 

فلا يمكن تنظيمها بقانون جامد، لكن رغم  لجرائم الصرف كونها ترتبط بالنظام الاقتصادي
عادة  التي ذلك لا يخلو هذا النظام من بعض النقائص وبعض التناقضات ينبغي مراجعتها وا 

 .النظر فيها حتى يكون أكثر نجاعة وفعالية
 



 

  

 ق ائمة المراجع
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منشأة المعارف،  الطبعة الرابعة، عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، -19
 .سنة الإسكندرية، دون

، دار هومة للطباعة (القسم العام)مبادئ قانون العقوبات الجزائري القادر عدو،عبد  -21
 .0202والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، موفم للنشر، الجزائر، (القسم العام)شرح قانون العقوبات الجزائري عبد الله أوهايبية، -21 
0226. 
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الجزء الأول، الطبعة ، (القسم العام)ن العقوبات الجزائريعبد الله سليمان، شرح قانو  -22
 .0222ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، السادسة، 

تبييض الأموال المخدرات و يب و صقر، الجريمة المنظمة، التهر عز الدين قمراوي، نبيل  -23
 .0222في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 

دار الطبعة الأولى، العامة، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى  علي محمد المبيضين، -24
 . 0202الثقافة للنشر والتوزيع، ، الأردن، 

ركز الم الطبعة الأولى، فايز السيد اللمساوي، أشرف فايز اللمساوي، الصلح الجنائي، -25
                            .               0222دون بلد، القومي للإصدارات القانونية، 

شرح لقانون أصول المحاكمات )نمور، أصول الإجراءات الجزائية  محمد سعيد -26
 .0222التوزيع، الأردن، و  ، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر(الجزائية

التوزيع،  دار الراية للنشر و  الطبعة الأولى، سيل الأموال،عبد حسين، جريمة غمحمد  -27
.                                                                         0202الأردن،   

نشر، بيروت،  مصطفى العوجي القانون الجنائي العام، المسؤولية الجنائية، دون دار -28
0660. 

 .0202سعيد حمودة، الجرائم الاقتصادية، دار الجامعة الجديدة، مصر، منتصر  -29
العلوم للنشر  دارالجزء الأول، منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال،  -31

 .                                                                                           0200 الجزائر، ع،والتوزي
نائل عبد الرحمن صالح، الجرائم الاقتصادية في التشريع الاردني، دار الفكر للنشر  -31

 .0662والتوزيع، الأردن، 
النشر، عين مليلة، دار الهدى للطباعة و  ئم الأعمال،نبيل صقر، الوسيط في شرح جرا -32

 .                                                                                     0200الجزائر،
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 II- الرسائل والمذكرات الجامعية: 
 ليندة بلحارث، نظام الرقابة على الصرف في ظل الصلاحيات الاقتصادية في الجزائر، -1

تيزي وزو،  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري،
 .دون سنة

ناجية شيخ، خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة  -2
 .0200دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

جرائم الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل إجازة التخرج من  سميرة بوزيدي، -3
 . 0222/0222ا للقضاء، مجلس قضاء وهران، المدرسة العلي

في ضوء قانوني المنافسة  سامية آيت مولود، خصوصية الجريمة الاقتصادية -4
الأعمال، مذكرة لنيل  شهادة ماجستير فرع قانون  –دراسة مقارنة  –الممارسات التجارية و 

 .جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، دون سنة مناقشة
، دراسة مكملة لمتطلبات الاقتصاديةمعادي عارف محمد صوافطة، الصلح في الجرائم  -5

الحصول على درجة ماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 
 .0202فلسطين ، -نابلس  –الوطنية 

مذكرة مقدمة لنيل  ،ور الأقطاب الجزائية المتخصصة في مكافحة الجريمةد نبيل لحمر، -6
، كلية الحقوق نون العقوبات والعلوم الجنائيةشهادة الماجستير في القانون العام، فرع قا

 .0202جامعة قسنطينة،
لى الخارج في مجال  -7 نعيمة بن أوديع، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من وا 

معة مولود مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جا الإستثمار،
  .0202معمري، تيزي وزو، 

سلمى فاطمة الزهراء، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات  -8
، امعة محمد خيضر بسكرةنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، ج

0202/0202. 
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III- المقالات و المحاضرات: 
زائري، المصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجإجراءات المتابعة و  محادي الطاهر، -1

 .00، العدد مقال منشور في مجلة الفكر
ناجية شيخ، الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف، مقال  -2

 .20/0200القانوني، عددمنشور في المجلة الأكاديمية للبحث 
إيهاب خلوة، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من  -3

لى الخارج، محاضرة ملقاة يوم  ، في إطار التكوين المستمر للقضاة، 0200ماي  06وا 
 .مجلس قضاء قسنطينة، النيابة العامة

الجديدة لتشريع  الاتجاهات" يا بعنوان عبد المجيد زعلاني، محاضرة ألقيت بالمحكمة العل -4
، الديوان الوطني للأشغال 0662منشورة في المجلة القضائية العدد الأول " جرائم الصرف 
 .التربوية، الجزائر

IV- النصوص القانونية: 
 :الدستور -أ

مارس سنة  2الموافق  0222جمادى الأولى عام  02مؤرخ في  20 - 02قانون رقم  -1
 .يتضمن التعديل الدستوري 0202

 :الإتفاقيات الدولية -ب
إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الأمم  -1

بموجب  ، المصادق عليه0222نوفمبر  02الصادر في  02-22المتحدة بموجب القرار 
 .0222نوفمبر  26المؤرخ في  22-20المرسوم الرئاسي 

 : النصوص التشريعية -ج
، يتضمن الإبقاء على التشريع 0620ديسمبر  20مؤرخ في  022-20قانون رقم  -1

جانفي  00، صادر بتاريخ 20، جريدة رسمية عدد استقلالهاالفرنسي في الجزائر بعد 
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، 20، جريدة رسمية عدد 0622جويلية  22في  مؤخ 06 -22، ملغى بالأمر رقم 0622
 .0622أوت  20صادر بتاريخ 

،يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة 0622جوان  22مؤرخ في  022-22أمر  -2 
 00-22، معدل و متمم بالقانون رقم 0622جوان  00صادر بتاريخ  26رسمية عدد 
 .0222ديسمبر  02صادر بتاريخ  ،22،جريدة رسمية عدد 0222ديسمبر  02المؤرخ في 

، يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية 0622جوان  2مؤرخ في  022-22أمر رقم  -3
 .، معدل ومتمم0622جوان  00، الصادر بتاريخ 26عدد 

، يتضمن قانون المالية، جريدة رسمية 0626ديسمبر  20مؤرخ في  022-26أمر رقم  -4
 .، معدل و متمم0626ديسمبر  20، صادر بتاريخ 002عدد 

 022-22يتضمن تعديل الأمر رقم  0622جوان  02مؤرخ في  22-22أمر رقم  -5
صادر ، 22، يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 0622جوان  22المؤرخ في 

 .، معدل ومتمم0622جوان  06بتاريخ 
جريدة رسمية عدد  ، المتضمن القانون المدني،0622سبتمبر 02مؤرخ في  2222أمر  -6

 .، معدل و متمم0622سبتمبر  22، مؤرخ في 22
، 0622، يتضمن قانون المالية لسنة 0622ديسمبر  06مؤرخ في  02-22قانون رقم  -7

 .0622ديسمبر  22صادر بتاريخ  ،22جريدة رسمية عدد 
المؤرخ  26-22، يعدل و يتمم الأمر 0622 جانفي 00مؤرخ في  22-22قانون رقم  -8

،الصادر بتاريخ  20والمتضمن القانون التجاري، جريدة رسمية عدد  0622سبتمبر  02في 
 .0622جانفي  22
 02المؤرخ في  22-22، يتمم الأمر رقم 0626فيفري  22مؤرخ في  20-26أمر رقم  -9

 22الصادر بتاريخ  ،22و المتضمن القانون المدني ، جريدة رسمية عدد  0622سبتمبر 
 . 0626فبراير 
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المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس  00-62أمر  -11
لى الخارج  .الأموال من وا 

رك، جريدة ا، يتضمن تعديل قانون الجم0662أوت  00مؤرخ في  02-62القانون  -11
 .0662أوت  02صادر بتاريخ  ،20رسمية عدد 

شريع و التنظيم ، متعلق بقمع مخافة الت0222فيفري  06مؤرخ في  20-22أمر  -12
لى الخارج،الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و   62/00لأمر يتمم ايعدل و  ا 

 .0222صادر بتاريخ  00جريدة رسمية عدد 
 022-22يعدل ويتمم الأمر رقم  ،0222نوفمبر  02مؤرخ في  02-22أمر رقم  -13

نوفمبر  00صادر بتاريخ  20يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد 
 .، معدل و متمم0222

 ،022-22، يعدل ويتمم الأمر 0222نوفمبر  02مؤرخ في  02-22 قانون رقم -14
، معدل 0222نوفمبر  00،صادر بتاريخ 20يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 

 .ومتمم
  ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال0222فيفري  22مؤرخ في  20-22قانون رقم  -15
، 0222فيفري  26، صادر بتاريخ 00تمويل الإرهاب و مكافحتهما، جريدة رسمية عدد و 

 .معدل و متمم
، يتعلق بمكافحة التهريب، جريدة رسمية عدد 0222أوت  02مؤرخ في  22-22أمر  -16
 .، معدل و متمم0222أوت  02صادر بتاريخ  ،26
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 0222فيفري  02مؤرخ في  20-22قانون رقم  -17

، 22، جريدة رسمية عدد 0202أوت  02المؤرخ في  22-02معدل ومتمم بالأمر رقم 
 .0202سبتمبر  20صادر بتاريخ 



 قائمة المراجع                                                                خصوصية جريمة الصرف  
 

 

100 

 022-22، معدل و متمم للأمر 0222ديسمبر  02مؤرخ في  00-22قانون رقم  -18
، 22، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية عدد 0622جوان  22المؤرخ في 

 .0222ديسمبر  02صادر بتاريخ 
 26مؤرخ في  00-62، يعدل و يتمم الأمر0202أوت  02مؤرخ في  22-02أمر  -19

حركة رؤوس الخاصين بالصرف و شريع و التنظيم ، يتعلق بقمع مخالفة الت0662جويلية 
لى الخارج، جريدة رسمية عدد    .0202سبتمبر  20، صادر بتاريخ 22الأموال من وا 

  :النصوص التنظيمية -د
 يتضمن شروط وكيفيات  ،0662جويلية  02مؤرخ في  022 -62ي رقم ذمرسوم تنفي -1

تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين 
  .0662جويلية  02صادر بتاريخ   22بالصرف وحركة رؤوس الأموال، جريدة رسمية عدد 

، يضبط أشكال 0662جويلية  02مؤرخ في  022 -62رقم  مرسوم تنفيذي-2
لى محاضرمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخا صين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 .0662جويلية  02، صادر بتاريخ 22الخارج وكيفيات إعدادها جريدة رسمية عدد 

،يعدل المرسوم التنفيذي رقم 0222مارس  22مؤرخ في  002-22مرسوم تنفيذي  -3
يضبط محاضر معاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة  ،022 -62

لى الخارج، وكيفيات إعدادها، جريدة رسمية عدد  ، صادر بتاريخ 02رؤوس الأموال من وا 
 .0222مارس  26
، يتضمن تحديد الإختصاص 0222أكتوبر 22مؤرخ في  222-22المرسوم التنفيذي  -4

مؤرخ  22ء الجمهورية وقضاة التحقيق، جريدة رسمية عدد المحلي لبعض المحاكم أو وكلا
 .0222أكتوبر  22في 
 إجراءشروط ، يحدد كيفيات و 0200يناير  06في مؤرخ  22-00مرسوم تنفيذي -5

 .0200فبراير  22مؤرخة في  22رسمية عدد المصالحة، جريدة 
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يحدد شروط فتح وسير الحسابات  ،0662سبتمبر  22مؤرخ في  20-62نظام رقم  -6
اكتوبر  02، صادر بتاريخ 22بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين، جريدة رسمية عدد 

0662. 
عملة الصعبة ، يحدد شروط فتح حسابات بال0660فبراير  02مؤرخ في  20-60نظام  -7

المقيمين وتشغيل المعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أو غير للأشخاص الطبيعيين و 
 .هذه الحسابات

، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه، جريدة 0660أوت  02مؤرخ في  22-60نظام  -8
 .0660مارس  06، صادر بتاريخ 02رسمية عدد 

، يتعلق بمراقبة الصرف، جريدة رسمية 0662ديسمبر  02مؤرخ في  22-62م نظا -9
 (.ملغى)، 0662فيفري  00صادر بتاريخ  00عدد 
، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات 0222فيفري  22مؤرخ في  20-22نظام  -11

 02صادر بتاريخ  ،20لعملة الصعبة، جريدة رسمية عددالجارية مع الخارج والحسابات با
، جريدة 0200أكتوبر  02المؤرخ في  22-00، معدل ومتمم بموجب النظام 0222ماي 

 .0200فيفري  02، صادر بتاريخ 22رسمية عدد 
، صادر بتاريخ 22د ، جريدة رسمية عد0200أكتوبر  02مؤرخ في  22-00نظام  -11
 .0200فيفري  02
، يحدد 0202أبريل سنة  00الموافق 0222رجب  02مؤرخ في  20 -02نظام  -12

أو الأدوات القابلة للتداول المحررة /و تصدير الاوراق النقدية و سقف التصريح بإستيراد
 .بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين و الغير مقيمين

VI- الوثائق: 
يتعلق بتحديد مجالات تدخل مختلف مصالح  ،0662أوت  26مؤرخ في  202منشور رقم 

وزارة المالية المعنية بتطبيق نظام قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة 
لى الخارج  .رؤوس الأموال من وا 



 قائمة المراجع                                                                خصوصية جريمة الصرف  
 

 

102 

 :باللغة الفرنسية -ثانيا
1-Bouskia ahcène.  " l'infraction de change en droit algérien"  
monnaie et bangue , alger,1996. 
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المعادن الثمينة -2 10  
 السلوك المادي المجرم/ الفرع الثاني 10
 التصريح الكاذب وعدم مراعاة التزامات التصريح -أولا 10
 و التصدير المادي للنقود الإستيراد -1 10
الإستيراد -أ 10  
 التصدير -ب 15
 إستيراد وتصدير البضائع -2 10
 عدم استرداد الأموال إلى الوطن -ثانيا 10
 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها و الشكليات المطلوبة -ثالثا 11
 العملة الصعبة والتنازل عنها وحيازتها القيود المفروضة على إقتناء -1 11
   إقتناء العملة الصعبة -أ 11
  التنازل عن العملة الصعبة  -ب 11
 حيازة العملة الصعبة -ج 11
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 القيود المفروضة على إستيراد وتصدير السلع والخدمات -2 11
  الشروط المقترنة بها عدم إحترام عدم الحصول على التراخيص المشترطة، أو -رابعا 10
 69/22المعدل للأمر  11/10صور السلوك المادي المجرم بموجب الأمر  -خامسا 11
 المحاولة و الإشتراك في جريمة الصرف/ الفرع الثالث 11
 الركن المعنوي/ المطلب الثالث 10
 الركن المعنوي لجرائم الصرف التي محلها نقود/ الفرع الأول 12
 الركن المعنوي لجرائم الصرف التي محلها معادن ثمينة أو أحجار كريمة/ الثانيالفرع  10
 الجزاءات المقررة لجريمة الصرف/ المبحث الثاني 15
 يالجزاء المقرر للشخص الطبيع/ المطلب الأول 15
 الجزاءات الماسة بحرية الشخص و سمعته/ الفرع الأول 10
 الجزاءات الماسة بحرية الشخص -أولا 10
 الجزاءات الماسة بسمعة الشخص -ثانيا 11
 الجزاءات المالية/ الفرع الثاني 11
 الغرامة المالية -أولا 11
 المصادرة -ثانيا 11
 الجزاءات الماسة بالنشاط المهني للمخالف/ الفرع الثالث 11
 الجزاء المقرر للشخص المعنوي/ المطلب الثاني 11
موقف المشرع الصرفي الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص / الفرع الأول 10

 المعنوي
 شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي/ الفرع الثاني 11
 أن يكون الشخص خاضعا للقانون الخاص -أولا 10
 أن تكون الجريمة مما يجوز المسائلة عليها ولحساب الشخص المعنوي -ثانيا 10
 إرتكاب الجريمة من طرف أجهزة أو ممثلي الشخص المعنوي -ثالثا 12
 أجهزة الشخص المعنوي -1 12
 الممثلين الشرعيين -2 10
 العقوبة المقررة للشخص المعنويخصوصية / الفرع الثالث 10
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 العقوبات الأصلية -أولا 10
 الغرامة المالية-1 10
 المصادرة -2 10
 التكميلية العقوبات -ثانيا 05
فالفصل الثاني الخصوصية الإجرائية لجريمة الصر  01  
 المعاينة و المتابعة في جريمة الصرفاجراءات  /المبحث الأول 01
الصرف ائمالمعاينة في جر خصوصية  /المطلب الأول 01  
 الأعوان المؤهلين لمعاينة جريمة الصرف /الفرع الأول 01
  ضباط الشرطة القضائية  -أولا 01
 أعوان الجمارك -ثانيا 01
 موظفو المتفشية العامة للمالية  -ثالثا 00
 أعوان البنك المركزي -رابعا 00
 الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش- خامسا 00
 صلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة جريمة الصرف:  الفرع الثاني 01
 صلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة جريمة الصرف المكرسة في القانون الخاص -أولا 01
 حق إتخاذ تدابير الأمن المناسبة  -1 01
 حجز البضائع الخاضعة للمصادرة -أ 00
 إحتجاز الأشياء -ب 00
 حجز الوثائق المرفقة بالبضائع  -ج 00
 حق الإطلاع على الوثائق  2- 02
 الصلاحيات المكرسة في القانون العام  -ثانيا 15
 تمديد الإختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية  -1 15
 تمديد مدة التوقيف للنظر -2 15
 اللجوء الى أساليب التحري الخاصة -0 10
 إعتراض المراسلات -أ 10
 تسجيل الأصوات -ب 11
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  إلتقاط الصور -ج 11
 التسريب  -د 11
 محاضر المعاينة في جريمة الصرف/ الثالثالفرع  11
 تحرير محاضر المعاينة  -أولا 11
 الجهات التي ترسل إليها محاضر المعاينة -ثانيا 11
 حجية محاضر معاينة جريمة الصرف -ثالثا 11
 خصوصية المتابعة في جرائم الصرف/ المطلب الثاني 10
 11/10الشكوى كشرط للمتابعة في جرائم الصرف قبل صدور الأمر  :الفرع الأول 10
 11/10إلغاء شرط إلزامية الشكوى للمتابعة بعد صدور الأمر / الفرع الثاني 11
 ميعاد المتابعة/ الفرع الثالث 10
 الحالات التي تكون فيها المتابعة بدون قيد زمني -أولا 10
 تكون فيها المتابعة مقيدة بمهلة زمنية الحالات التي -ثانيا 12
 خصوصية المتابعة في حال إقتران جريمة الصرف بجرائم القطب/ الفرع الرابع 10
 جرائم الصرفل التسوية الاستثنائية/لمبحث الثانيا 01
 مفهوم المصالحة/ المطلب الأول 01
 تعريف المصالحة/ الفرع الأول 01
 المصالحة لغة -أولا 01
 المصالحة إصطلاحا -ثانيا 01
 المراحل التي مرت بها المصالحة في المجال الصرفي:/الفرع الثاني 01
 مرحلة إجازة المصالحة  -أولا 01
 01/12/1696إلى  11/11/1690الفترة الأولى و تمتد من  -1 01
  11/19/1611إلى  01/12/1696دة من الفترة الثانية الممت -2 01
 التجريم مرحلة -ثانيا 01
 مرحلة إعادة الإجازة -ثالثا 01
 مرحلة الإجازة النسبية  -1 01
 مرحلة إتساع مجال تطبيق المصالحة -2 01
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  مرحلة الإجازة التامة للمصالحة  -0 00
 أطراف المصالحة في جرائم الصرف: الفرع الثالث 02
  الإدارة -أولا 02
 اللجنة الوطنية للمصالحة  -1 02
 اللجنة المحلية للمصالحة  -2 02
 :المخالفات -ثانيا 00
 الشخص الطبيعي -1 00
 الشخص المعنوي -2 00

  شروط المصالحة: الفرع الرابع 00
 الشروط الموضوعية  -أولا 25
 الشروط الإجرائية -ثانيا 25
 تقديم طلب من المخالف  -1 25
 شكل الطلب المقدم من طرف المخالف -أ 20
 ميعاد تقديم طلب المصالحة و البث فيه -ب 20
 الجهة التي يرسل إليها الطلب -ج 20
 ضرورة إيداع كفالة عند تقديم الطلب -د 21
 الطبيعة القانونية للمصالحة/ المطلب الثاني 21
 الطبيعة العقدية للمصالحة/ الفرع الأول 21
 الطبيعة الجزائية للمصالحة / الفرع الثاني 21
 الطبيعة الخاصة للمصالحة / الثالثالفرع  21
 الآثار القانونية المترتبة عن المصالحة/المطلب الثالث 20
 الآثار القانونية للمصالحة اتجاه المتهم / الفرع الأول 20
 إنقضاء الدعوى العمومية  -أولا 20
  تثبيت مقرر المصالحة -ثانيا 21
 الآثار القانونية للمصالحة اتجاه الغير /الفرع الثاني  21
 لا ينتفع الغير بالمصالحة -أولا 20
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 لا يضار الغير بالمصالحة : ثانيا 20
 الخاتمة 05
لمراجعاقائمة  01  
 فهرس 051
 



 :ملخص

 الأمر  لويتجلى ذلك من خل  المميزةسن المشرع نظاما خاصا لجريمة الصرف يتماشى وطبيعتها 
لى  69-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وا 

من الناحية  ة سواءخرج بها في كثير من الاحيان عن القواعد العام قواعدنه احكام و الخارج الذي ضم  
الموضوعية من خلل إضفاء خصوصية على أركان الجريمة وعلى الجزاءات المقررة لها، أو من 
الناحية الاجرائية حيث تتم تسوية الجريمة تسوية عادية عن طريق المعاينة والمتابعة أو تسوية 

 .استثنائية عن طريق المصالحة

دع الكافي لهذا النوع منحها المشرع لهذا المجال و سعيه لتحقيق الر  وهذا يعكس الأهمية البالغة التي 
 .من الجرائم الذي يمس بالمصالح الاقتصادية للدولة

Résum :é  
Le législateur a mis en place un système particulier pour le crime de 
change compatible avec sa nature distinctive, lequel se manifeste a partir 
de l’ordonnance 96-22 relative à la répression  de l’infraction de la 
législation et la réglementation relatives au change et du mouvement des 
capitaux de et vers l’étranger car il a introduit des dispositions et des 
règles en vertu desquelles il a dérogé le plus souvent des générales, que 
ce soit sur la plan objectif à travers la particularité accordée aux 
éléments constitutifs du crime et les pénalités y afférentes ou sur la plan 
procédural là où le règlement du crime se fait d’une façon ordinaire par 
le voie du constat et poursuite ou par règlement exceptionnel  à travers 
la réconciliation . 
Et ce reflète la grande importance accordée par le législateur en cette 
matière et sa recherche pour réaliser la dissuasion suffisante pour ce 
type des crimes qui porte atteintes aux intérêts économiques de l’état. 


